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 الموضوع الأول
 للتأمين الإجتماعى طابع تأمينى مزدوج

 الفقهاء على حله إتفق
 )تأمين أس تأمين(

 
يتميز نظـام التـأمين الإجتمـاعى بقـدر مضــــــاعف من التضــــــامن 
اء  ة فى توزيع أعبـ ة الفرديـ دالـ ارات العـ ه بـ عتبـ الإجتمـاعى   يضـــــحى معـ
التـأمين وإنمـا يهتم بهـا بـالنظر إلى مســـــاهمـات المؤمن عليهمز ثم يتجـاوز 

ء إلى مفهوم أرحـب وأكبر هـذا المفهوم الضـــــيق للعـدالـة فى توزيع الأعبـا
يتفق مع عموميته وإجباريته دون تضــــحيه بالعدالة التمويلية بين الأفراد 

 وإنما من خلال مصادر تمويل   يعرفها التأمين الخاص.
 

إن التحليــل المتعمق لكــل من طبيعــة التــأمين الخــاص والتجــارى 
ات وطبيعـة التـأمين الإجتمـاعى يكشـــــف لنـا عن تحقيق كـل منهمـا لإعتبـار

ام  ا هـدف عـ ة المزايـ ايـ ار أن كفـ ا بـ عتبـ ا معـ ة المزايـ ايـ ة وكفـ ة الفرديـ دالـ العـ
للتــأمين التجــارى والإجتمــاعى وأن لنظم التــأمين الإجتمــاعى  ثــارا  ير 
مباشـرة ومصـادر تمويل متعددة و ير ذلم مما يوفر العدالة الفردية شـأنه 

 فى ذلم شأن التأمين التجارى أو الخاص.
 

أو نظام لتعويض الخســـائر المادية وبالتالى ف ن إن التأمين وســـيلة  
فاعليته ترتبط بكفاية ذلم التعويض وكلما كان مبلغ التأمين كافيا لمواجهة 
الخســائر الناشــئة عن تحقق الخطر المؤمن منه كلما أدركنا نجات التأمين 

 فى تحقيق مبررات نشأته وإزدهاره.
 

ســـاســـية للتأمين وهكذا فأن الأمر يكتســـب أهميته فى تأكيد ســـمة أ
بفرعيــة التجــارى والإجتمــاعى مع التعرف على طبيعــة كــل من هــذين 
الفرعين مما يساهم فى وضع تعريف عام وشامل للتأمين مع تعدد أساليبه 
ــتوى  ــواء على مسـ ــادية والإجتماعية سـ ــاكل الإقتصـ المتبعة لعلاج المشـ

 الأسرة أو المشروع أو على المستوى القومى.
 

ــات التأمين هدفا عاما للتأمين ف ن دورها وإذا كانت كفاية وت عويضــ
يكون أكبر أثرا فى تأمينات الأشــخاص ســواء فى ذلم التأمين التجارى أو 
أمين أو  الغ التـ ة مبـ ايـ ا يســـــعى ويهـدف إلى كفـ أمين الإجتمـاعى فكلاهمـ التـ
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أمين التجـارى إلى الأفراد  م متروم فى التـ ان أمر ذلـ ه وإن كـ ــاتـ تعويضـــ
أمين بعكس ال اء التـ ه ووســـــطـ اريتـ ذى يهتم بحكم إجبـ اعى الـ أمين الإجتمـ تـ

وقومية مجاله ب جراء البحوث والدراسـات القومية للتعرف على مسـتويات 
المزايـا التى تكفى للوفـاء بـ حتيـاجـات المؤمن عليهم الـذين يمثلون كـافـة أو 

 أ لب قطاعات المجتمع. 
 

ذا  ة للتعويض وأن هـ أمين وســـــيلـ ا على أن التـ ا إتفقنـ ذا فـ ذا مـ وهكـ
تعويض يجب أن يكون كافيا للوفاء بالخسـارة المادية الناتجة عن الخطر ال

الـذى نتعـامـل معـه تـأمينيـاز فـ ن علينـا أن نبحـث فى كيفيـة قيـاس مـدى كفـايـة 
ــخاص حيث يتبين لنا أن المعيار الذى  ــات تأمينات الأشــ مبالغ أو تعويضــ

ــل اليه هو ذلم الذى تقيس به نظم التأمين الإجتماعى كف اية يمكن أن نصــ
ار المفترض أن يســـــعى اليـه الأفراد ووســـــطـاء  اهـا وهو ذات المعيـ مزايـ
 التأمين التجارى باعتباره المعيار الملائم لتقدير مدى كفاية مبالغ التأمين.

 
إن التـأمين الخـاص أو التجـارى وهو يعمـل على مســـــتوى فردى أو 
ــار وزياد  ــعى إلى الإنتش ــه فى هذا إرادة الفرد أو الفئة يس ــاس ة فئوى وأس

أمرين معـا همـا ة  :عـدد الوحـدات المؤمن عليهـاز وهو لهـذا يهتم بـ كفـايـ
مزاياه من تعويضــات ومبالغ تأمين وعدالة تحمل المؤمن عليهم أعباء أو 
ة  ــاديـ ه الإقتصـــ اء بوظيفتـ ه الوفـ اه يمكنـ أمين فمن خلال مزايـ ــاط التـ أقســـ
ــائر المـاديـة التى تتحقق فيقتنع المؤمن لهم  والإجتمـاعيـة لمواجهـة الخســـ
ــلون من  ــعرون بأنهم يحصــ بأهميتهز ومن خلال عدالة توزيع أعبائه يشــ

  .التأمين على مزايا تقابل ما يؤدونه من أقساط
 

أمـا التـأمين الإجتمـاعى فمحوره منـذ البـدايـة إرادة المجتمع ومن هنـا 
ة  ايـ ا بكفـ امهـ ان إهتمـ اعى كـ أمين الإجتمـ ــار نظم التـ ــأة وإنتشـــ ذ نشـــ فمنـ

ــة بال ــاتها ومزاياها خاص ــبة لذوى الأعمار المتقدمة أو الدخول تعويض نس
 .المنخفضة أو الأعداد الكبيرة من المعالين

 
اعى  أمين الإجتمـ ام التـ ة كيف يقوم نظـ ــة التحليليـ دراســـ ا الـ وتبين لنـ
بمراعـاة إعتبـارات الكفـايـة الإجتمـاعيـة للمزايـا إلى جـانـب العـدالـة فى توزيع 

التجـارى. وكيف  أعبـاء تلـم المزايـا بين مصـــــادر التمويـل شـــــأن التـأمين
أصـبحت التأمينات الإجتماعية الأسـلوب التأمينى الملائم لمواجهة المشـاكل 
الإجتماعية والإقتصــــادية على المســــتوى القومى حيث يكون التأمين هو 
الأســـــلوب الأمثـل لمواجهـة تلـم المشـــــاكـل فى حين   تكون لـدى التـأمين 
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الدولة تشــريعيا أو التجارى القدرة على مواجهتها أو يســتلزم الأمر تدخل  
 ماليا.

 
وحتى يتســـنى لنا إدرام ماهية التأمين الإجتماعى والفهم الصـــحيح 
للتــأمين عـامـة فـ ننــا نتنــاول بـالتحليــل وجهــات النظر التى حـاولـت فى 
إهتمامها بالشـكل دون المضـمون أن ترى فى سـمات التأمين الإجتماعى ما 

ــاعـدات العـامـه منـه إلى التـأم .. وفى محـاولتهـا .ينيجعلـه أقرب لنظم المســـ
ا  أمينى وإنمـ ه التـ ابعـ اعى طـ أمين الإجتمـ ا   تنفى عن التـ درم أنهـ ذه لم تـ هـ
ــاعف فـالتـأمين عـامـة يقوم على توزيع  تؤكـد أن هـذا الطـابع التـأمينى مضـــ
الأخطار بين المجموع وله بالتالى طابعا إجتماعيا أصـــيلا يزداد وضـــوحه 

مع تعدد مصادره وإمتداده   وتتعدد صوره وتطبيقاته فى التأمين الإجتماعى
 :.. ونتناول ذلم على النحو التالى.الإجبارى ومجاله القومى العام

 
أمين الإجتمـاعى مراعـاة  :أو  اجـات   ينفى عن التـ الإحتيـ ا بـ اط المزايـ إرتبـ

 العدالة التمويلية: 
 

ة  ة الفرديـ دالـ ارات العـ أمين الإجتمـاعى لإعتبـ اد التـ يرى البعض إفتقـ
المؤمن عليهم من نظـام التـأمين على مـا يوازى التى تســـــتلزم حصـــــول 

ل  ا لكـ ة وفقـ ا المتوقعـ اليف والمزايـ ــاب التكـ دد بحســـ ا يتحـ أموالهم وهو مـ
أمين  م فى التـ ة من المؤمن عليهم فى حين   يتحقق ذلـ اثلـ مجموعـة متمـ
الإجتماعى فتتسـاوى المزايا لمختلف الأعمار وقد يحصـل كبار السـن على 

 توارية لإشتراكاتهم.مزايا أكبر من القيمة الإك
 

ولنا هنا أن نبين قصـور حسـابات التكاليف والمزايا المتوقعة فى هذا 
 الشأن على النحو التالى: 

 
 :إقتصار التحليل على المزايا النقدية المباشرة -1

ــات أو المزايـا النقـديـة للتـأمين  إهتمـت ارراء التى أثيرت بـالتعويضـــ
ن المتمثـل فى تخفيض حـالـة عـدم دون البحـث فى الـدور  ير المـادى للتـأمي

التأكدز وهو قصــــورواضــــح ففى كافة أنواع التأمين تكون المزايا النقدية 
 المتوقعة بالنسبة لبعض المؤمن عليهم سلبية.

ومن هنـا فيجـب مراعـاة أن قـدرا من أعبـاء نظـام التـأمين الإجتمـاعى 
فره يوجه إلى المزايا المتوقعة للتحســــين فى الأمان الإقتصــــادى الذى يو

التأمين الإجتماعى للأفراد وللآباء المسـنين كما أن إنتشـار هذا النظام يقلل 
من عدد الأفراد الذين يلجأون إلى نظم المساعدات الإجتماعية الممولة من 
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الضـــرائب العامة وبالتالى فهو يقلل من ضـــرائب الدخل التى يؤديها ذوى 
ــمل ــط والعاليةز بذلم ف نه يتعين أن تش ــابات التكاليف   الدخول المتوس حس

والمزايـا المتوقعـة للتـأمينـات الإجتمـاعيـة مـا يقـابـل تلـم المزايـا المبـاشـــــرة 
ــتخلص بعض المحللون أن العمال فى  ــة إذا ما إسـ ــرة خاصـ و ير المباشـ
نظام التأمينات الإجتماعية هم المتحملون النهائيون للإشـتراكات سـواء فى 

 ذلم حصتهم أو حصة أصحاب الأعمال.
ــابــات القيمــة وبمراعــاة تل ــ م الإعتبــارات يمكن أن نقرر أن حســــ

المتوقعـة للمزايا والتكـاليف بالطريقـة التقليـدية   يعنى تلقـائيـا  يـاب العـدالة 
التى يـدافعون عنهـا حتى ولو أوضـــــحـت تلـم الحســـــابـات أن أعبـاء بعض 

. ذلم أن التحليل النهائى يكشــف حصــول .الفئات أكبر من المزايا المقابلة
 يمة أمواله من نظام التأمين الإجتماعى. كل مؤمن على ق

  
 القيمة المتوقعة على المستوى الفردى قيمة إحتمالية نظرية: -2

إن تعبير القيمة المتوقعة على المستوى الفردى يعتبر تطويرا لفكرة 
ة  دالـ أمينز وفى الواقع فـ ن العـ ة فى نظم التـ ة الفرديـ دالـ د العلمى للعـ ديـ التحـ

أمرا مطلقـا إ  حيـث يكون هنـام تجـانس بين  الفرديـة   يمكن أن تكون
ل فى ظروف تعرضـــــهـا للخطر وأن تقع  الوحـدات المؤمن عليهـا وتمـاثـ
الخســائر بأســلوب عشــوائى كامل وإذا ما إفترضــنا توافر ذلم )وهو  ير 
متصــور عمليا( ف ن قياس القيمة المتوقعة تأمينيا   يمكن إ  حيث يتوافر 

ومن هنـا فنظرا لعـدم التجـانس فـ ن  .عليهـاعـددا كبير من الوحـدات المؤمن  
تسـاو المزايا والتكاليف المتوقعة بالنسـبة لفرد معين   يمكن تحقيقة على 
الإطلاق بحكم طبيعـة الأمور وبـالتـالى فـ ن مبـدأ العـدالـة الفرديـة يرتبط 

.. وإدرام ذلم يســــير إذا ما أدركنا أن التأمين يقوم .بشــــروط  ير عملية
 .ى تحمل الخسائرعلى فكرة التضامن ف

 
وفضــلا عن ذلم فطالما أن الســمات الشــخصــية كالحالة الإجتماعية 
وعدد المعالين وتدرج مستوى الدخل   يمكن معرفتها إ  إفتراضا فانها   

 تصلح كعوامل للتقسيم إلى مجموعات بغرض تقدير العدالة الفردية.
 

على المؤمن   للتأمين الإجتماعى مصــــادر تمويل متعددة   تقتصــــر  :ثانيا
 :عليهم وتراعى إعتبارات العدالة فى مساهمة كل منها

 
تبرز ارراء محل المناقشـة إتجاه التأمين الإجتماعى إلى توفير مزايا 
در الـذى  القـ ا بـ ــاهم فى تمويـل تلـم المزايـ لفئـات من المؤمن عليهم لم تســـ
اســـــب معهـا كـذوى الأجور المنخفضـــــة والأعمـار المتقـدمـة ومـدد  يتنـ
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.. الخ وهو مـا يعنى إهتمـام التـأمين الإجتمـاعى .ت القصـــــيرةالإشـــــتراكـا
ب عتبارات الكفاية الإجتماعية دون إعتبارات العدالة الفردية التى تســـتلزم 
تناسـب المزايا مع تكاليفها على المسـتوى الفردىز ويتناسـى الباحثون هنا 
ا أن للتأمين الإجتماعى مجاله القومى الإجبارى الذى يعرض أسلوبا متميز 

.. فـ ذا كـان .لتمويـل نفقـاتـه يختلف عن ذلـم الـذى يتبع فى التـأمين التجـارى
المؤمن عليهم هم المصـــــدر الوحيـد لتمويـل نفقـات مزايـا التـأمين التجـارى 
ــترم معهم فى تمويل نفقات  ــادر الأخرى التى تشــ فهنام العديد من المصــ

ا لـذوى ا لأجور التـأمين الإجتمـاعى والتى يكون إشـــــتراكهـا لتمويـل المزايـ
  .المنخفضة والأعمار المتقدمة و يرهم

 
إن العـدالة فى توزيع أية أعباء من الأمور المفترضـــــة فى أى نظام 
ــادى  خر  ــواء فى ذلم نظام التأمين بأنواعه أو أى نظام مالى أو إقتصـ سـ
و  تخرج عن ذلـم نظم التـأمين الإجتمـاعى وللبـاحـث هنـا حتى يـدرم جوهر 

ه أن يعود إلى اعى وتطوره ثم  الأمر وحقيقتـ أمين الإجتمـ ام التـ ــأة نظـ نشـــ
يتعرف على المبادئ الدولية التى تحكم توزيع نفقات التأمينات الإجتماعية 

 .بين مصادر التمويل
 

أمـا عن نشـــــأة التـأمينـات الإجتمـاعيـة فيتعين هنـا أن نعود إلى أوائـل 
ــناعية فى أوروبا وظهور  ــر حيث بداية الثورة الصــ ــع عشــ القرن التاســ

ة اد على  "الطبقـ ل الإعتمـ ا كـ د فى معيشـــــتهـ ة كبيرة تعتمـ ة" كطبقـ املـ العـ
أجورهــا وتعــانى الكثير من توقف أو إنقطــاع الأجر فى حــا ت التعطــل 
والمرض وإصـابات العمل وكبر السـنز وقد سـبق أن إسـتنبطت فى الفترة 

ثلاث وسـائل لحماية الطبقة العاملة فى   1880التى إنتهت فى حوالى سـنة  
ز وهى المدخرات الصــغيرة ومســئولية أصــحاب الأعمال المدن من العوز

 وصور شتى من التأمين الخاص.
 

وقد لمسـت بعض الحكومات الأوروبية فى النصـف الثانى من القرن 
التاسـع عشـر أن جمعيات المعونات المشـتركة التى يديرها العمال أنفسـهم 

يدعوا   تسـتطيع أن تقوم بالــــــتأمين ضـد الشـيخوخة أو ضـد الوفاة تأمينا  
اة  أمين على الحيـ دا المشـــــروع التجـارى للتـ ان ولم يتمكن أبـ إلى الإطمئنـ

 والفروع المتعلقة به من أن يحقق إحتياجات المؤمن عليهم.
 

ومن هنا تأكد أمام عدة دول أوروبية فى أواخر القرن التاسـع عشـر 
عدم قدرة العمال العاديين على ضــمان معيشــتهم بعد فقد دخلهم من العمل 

ــاد أو أثن اء توقفه فقررت أن تنفق من الأموال العامة على إعانات للإقتصـ
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ــتركة  ــرا جمعيات  المعونة المشــ ــويســ الإختيارىز فأعانت الدانمرم وســ
ــويد إعانات كبيرة للنقابات  لتنفيذ لحا ت المرضز وقدمت الدانمرم والســ

 .تأمين إختيارى ضد البطالة
 

ا بي ة فيمـ انيـ ة الألمـ ــاء الحكومـ ان إنشـــ  1883ن ســـــنتى وأخيرا كـ
اعى 1889و أمين الإجتمـ ارمز أول نظـام للتـ ه من بســـــمـ ل  -ز وبتوجيـ ظـ

ا ة ثلاثين عـامـ ه قرابـ دانـ د فى ميـ ــد  :على مراحـل ثلاث -الوحيـ أمين ضـــ التـ
والتأمين ضد الإصابة الناشئة عن العمل فى سنة   1883المرض فى سنة  

والتأمين ضـــد عدم اللياقة للخدمة وضـــد الشـــيخوخة فى ســـنة   1884
ــناعيين  1889 ــند .وكل منها نفذ تنفيذا إجباريا على العمال الصـ . وقد أسـ

ــتركة القائمة إدارة التأمين ضــد المرض وإلى  إلى صــناديق المعونة المش
جمعيات أصــحاب الأعمال الحرفية إدارة التأمين ضــد الإصــابة أثناء العمل 

 وتم تكليف الأقاليم ب دارة تأمين المعاش.
 

ماعىز كما إســتنبطت ألمانياز ســمات كل وتحمل طريقة التأمين الإجت
من الوســــائل الأقدم منها عهدا ف شــــترام العامل فى صــــندوق المعونة 
المشتركة وقسط صاحب العمل لشركة التأمين ضد الحوادث وإعانة الدولة 
للإقتصـــــاد الإختبـارىز كل له موضـــــعـه فى تمويل النظام الألمانىز ثم أن 

 ــ تمل على جزء أســـاســـى هو بمثابة المعاش المترتب على عدم اللياقة يشـ
ــروط المؤهلة للمعاش  ــتوفى الشـ تأمين بمعنى الكلمةز ويمنح لكل من يسـ

ــتراكات ــب فيه المعاش مع الإشــ ــتمل على جزء يتناســ . وتلعب .كما يشــ
جمعيـات المعونـة المشـــــتركـة دورهـا ومعنى هـذا أن الفئـات التى كـان من 

اليها نظام التأمين   المحتمل أن تصـبح من المسـتحقين للمسـاعدات قد إمتد
الإجتماعىز على أنه لم يكن من الممكن أن يوسـع نطاق هذه الحا ت حتى 
تشمل ذوى الحدود الدنيا من الأجور إ  بفضل إدخال مصادر إيراد إضافية 

 تبلغ ضعف أو ثلاثة أمثال إشتراكات العمال. 
 

وســـرعان ما حذت النمســـا حذو ألمانياز ثم ســـارت فى أعقابها بعد 
ين أو أربعين عــامــا المملكــة المتحــدة وأوروبــا الإتحــاد الســـــوفيتى ثلاث

ــاد العظيم الذى حدث فى  ــر التأمين الإجتماعى بعد الكسـ واليابانز ثم إنتشـ
ا فى  داز أمـ ات المتحـدة وكنـ ل إلى الو يـ ة بـ ا اللاتينيـ د الرابع إلى أمريكـ العقـ

ســـــتقلال أقـاليم أســـــيـا فقـد تراخى التـأمين الإجتمـاعى ريثمـا يتحقق لهـا الإ
 القومى. 
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أما عن المبادئ الدولية ف ن هنام العديد من الإتفاقيات والتوصــيات 
الـدوليــة التى تقرر أهميــة تحقيق العــدالـة فى توزيع نفقــات مزايـاه بين 
مصادر التمويل المختلفة وبحيث   تتعدى إشتراكات المؤمن عليهم القيمة 

ــة الحـاليـة للمزايـا بـأى حـال من الأحوال بـل أن هنـا م من المبـادئ الخـاصـــ
بتمويـل التـأمين الإجتمـاعى مـا يهتم صـــــراحـة بتحمـل أعبـاء ذوى الأجور 
المنخفضـة والأعمار المتقدمة و يرهم لمصـادر تمويل أخرى  ير المؤمن 

  :عليهم ونبين ذلم فيما يلى
  
عـدم تحمـل  :من المبـادئ الـدوليـة لتمويـل التـأمين الإجتمـاعى -1

د  اء تزيـ أعبـ ا المؤمن عليهم بـ اء مزايـ ا بـ ســـــتثنـ ة للمزايـ عن القيمـة الحـاليـ
تأمين إصابات العمل التى يتحملها صاحب العمل بالكاملز وقد إهتمت بذلم 
ــادرة عن مؤتمرات العمل الدولية  العديد من الإتفاقات والتوصــــيات الصــ
أمين  ــادر نظم التـ د مصـــ ديـ ال تحـ ة فى مجـ دوليـ ادئ الـ ل المبـ والتى تشـــــكـ

  .ياهاالإجتماعى وتوزيع نفقات مزا
 
هنام مصـادر لتمويل مزايا الأجور المنخفضـة والأعمار المتقدمة   -2

ــتراكات المؤمن عليهم فقد جاء بمقترحات تطبيق توصــية ضــمان  عدا إش
( أن على أصــحاب المســاهمة بما   يقل عن نصــف 67الدخل )التوصــية  

ت النفقات الكلية للمزايا المسـتحقة للعاملينز باسـتثناء نفقات تأمين إصـابا
 العملز خاصة بالنسبة لذوى الأجور المنخفضة. 

وقد إهتمت كل من إتفاقيات وتوصــيات التأمين الصــحى الإجتماعى 
وتأمين الشـــيخوخة والعجز والوفاة بتحمل أصـــحاب الأعمال ب شـــتراكات 

 المؤمن عليهم الذين   تجاوز دخولهم الحد الأدنى للمعيشة. 
للـدولة فى تمويل نفـاقات وفى مجـال تحـديد أوجه المســـــاهمـة العـامة 

التأمين الإجتماعى نصـت الإتفاقات والتوصـيات على تحمل الدولة للأعباء 
المــاليــة التى يفترض تغطيتهــا من الإشـــــتراكــات ومن بينهــا العجز فى 
الإشتراكات نتيجة لإمتداد التأمين للمتقدمين فى الأعمار والأعباء المترتبة 

ــا  ــا فى ح ــد أدنى من المزاي ــاة والمرض على توفير ح ت العجز والوف
 والأمومة.
 
الثـا ة  ير  :ثـ اه المـاديـ ه وإجبـاريتـه مزايـ للتـأمين الإجتمـاعى بحكم مجـالـ

 المباشرة وأسلوبه المتميز فى تكوين الأموال اللازمة لمواجهة نفقاته:
 

أوضــــحنا فى البند الســــابق كيف تتعدد مصــــادر تمويل التأمينات 
ؤمن عليهم فى تحمـل نفقـات هـذه الإجتمـاعيـة التى تشـــــترم إلى جـانـب الم
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المزايا بل ويكون من مبررات إشــــتراكها تحمل نفقات مزايا ذوى الأجور 
ــمان الحدود الدنيا للمزايا بوجه عام  ــة والأعمار المتقدمة وضــ المنخفضــ
وهى أمور تفصـح عنها تسـمية تكاليف التأمينات الإجتماعية بالإشـتراكات 

ذى  ارى الـ أمين التجـ ل المؤمن عليهم أو المؤمن بعكس الأمر فى التـ يتحمـ
 لهم بكافة تكاليف المزايا فى صورة أقساط.

 
 :ومن ناحية أخرى فاننا نضيف هنا الإعتبارين التاليين

أن للتأمين الإجتماعى مزاياه النقدية  ير المباشــرة التى يحققها   -1
ــة من المجتمع ونعنى بـذلـم  اريتـه وعموميتـه لقطـاعـات عريضـــ بحكم إجبـ

ــمان تخفيض التزام ــن تجاه  بائهم والضــ ــغار الســ ات المؤمن عليهم صــ
ــلا عن ذلم فانه بقليل من التحليل يمكن القول  ــادى للعائلات وفضـ الإقتصـ
بـأنـه لو  إنتشـــــار نظم التـأمين الإجتمـاعى وتطورهـا لتزايـدت الضـــــرائـب 
 المباشرة و ير المباشرة التى يتحملها ذوى الأجور المتوسطة والمرتفعة. 

 
لإجتماعية أسلوبها المتميز فى تكوين الأموال اللازمة للتأمينات ا  -2

 :لمواجهة مزاياها
ه بتكوين  امـ اعى عـدم قيـ أمين الإجتمـ ب بعض المحللون على التـ يعيـ
الإحتيـاطيـات التى تكفى لمواجهـة التزامـاتـه على النحو المتبع بـالتـأمين 

. وفى حقيقـة الأمر فـان أســـــلوب .التجـارى فيمـا يســـــمى بـالتمويـل الكـامـل
دمـة فى الت ة المتقـ ات الإجتمـاعيـ أمينـ ة نظم التـ د إتبع بكـافـ ل الكـامـل قـ مويـ

مرحلـة من مراحـل التطور حيـث تبينـت عيوبـه العـديـدة وعـدم ملاءمتـه لنظم 
عكس التـأمين الخـاص والتجـارى  -التـأمين الإجبـاريـة ذات المجـال القومى 

ــاليـب -ذو المجـال الفردى أو الفئوى الإختيـارى   فتم العـدول عنـه إلى أســـ
ــاليب تقوم على أســــس علمية متفق  التمويل الجزئى والموازنة وهى أســ

 عليها وتضمن وفاء نظم التأمين الإجتماعى بالتزاماتها.
  

ا  اعى وفقـ أمين الإجتمـ ات التـ اطيـ ان تكوين إحتيـ م فـ وفضـــــلا عن ذلـ
لأسـاليب التمويل الجزئى والموازنة المتبعة بالنظم الحديثة والمتقدمة إنما 

مودا بين الأجيـال يتيح إمكـانيـة تحقيق العـدالـة بـالنســـــبـة يحقق تـداخلا مح
لكـافـة العمـال حتى لو راعينـا أن إشـــــتراكـات أصـــــحـاب الأعمـال جزء من 

 .الأعباء التى يتحملها المؤمن عليهم
 

ــادية أو   :رابعا ــاكل إقتصــ ــلوب تأمينى لعلاج مشــ التأمين الإجتماعى أســ
 :إجتماعية قومية
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عـا من فروع التـأمين أمـا طبيعتـه إن التـأمين الإجتمـاعى يعتبر فر
اعى  أمين الإجتمـ ان التـ ا يعبر البعض فـ هز وكمـ ه فتتلازم مع مبرراتـ دافـ وأهـ
ة ويهـدف إلى  اريـ ة إجبـ أمين الحكومى وهو عـادة ذو طبيعـ "نوعـا من التـ
ــاكـل أو الظروف  ا تـأمينيـة لمن ينقطع دخلهم نتيجـة لأحـد المشـــ أداء مزايـ

ــادية أو الإجتماعية أو لمن يوا ــبب تلم الإقتص ــية بس ــخص ــائر ش جه بخس
. إن التأمين الإجتماعى خطة تقرر عندما توجد مشـكلة إجتماعية .الظروف

تســـتلزم إجراءا قوميا لحلها ويكون التأمين هو الأســـلوب المناســـب لذلم 
)كمشـــاكل التعطل والأمراض العقلية والعجز وإعالة المســـنين وإصـــابات 

يمكن التنبؤ بـه كـان التـأمين هو العمـل والطلاق( فـاذا كـان الخطر إحتمـاليـا و
الحـل الملائم لـه ويكون على الحكومـات إدارة أو تمويـل خطـة التـأمين حيـث 
ا يكون  م ومن هنـ ة على ذلـ درة المـاليـ أمين التجـارى القـ دى التـ   يكون لـ

 التأمين الإجتماعى." 
وهكـذا فـ ن مبرر نظـام التـأمين الإجتمـاعى أن بعض أعمـال التـأمين   

ة  يمكن أن تتم من دولـ ة الـ أمين الخـاص )التجـارى( دون معـاونـ خلال التـ
وهذا يتعلق عادة بالمشـاكل الإجتماعية أو الإقتصـادية ذات المجال القومى 
ام  ة( والتى تســـــتلزم لقيـ البطـالـ ة الكوارث )كـ دث طبيعـ ث يكون للحـ أو حيـ
ة  اريـ ا وتقرير إجبـ اليـ ا مـ دعيمـ ا أو تـ انونيـ ا إجراءا قـ ل معهـ امـ التعـ أمين بـ التـ

 وله.النظام وشم
 

على أنـه نظرا للطـابع الإختيـارى للتـأمين التجـارى فـ ن كفـايـة مبـالغـه 
ترتبط بالوعى التأمينى للمؤمن عليه وقدرته المالية من ناحية وعلى قدرة 
وكفـاءة منـدوبو ووكلاء التـأمين من نـاحيـة أخرى أمـا فى نظم التـأمين 

. . تشــريعى   الإجتماعى ف ن طبيعتها الإجبارية تيســر تحقيق الكفاية ب جراء
ــة من المجتمع بـل  ــار تلـم النظم وإمتـدادهـا لقطـاعـات عريضـــ ومع إنتشـــ
وللمجتمع ككل تزايد إهتمامها بفاعليتها وبالتالى بأهمية كفاية تعويضـاتها 
خاصــــة بالنســــبة لذوى الأعمار المتقدمة عند بدء التأمين وذوى الأعداد 

 الكبيرة من المعالين. 
 

تـأمين تعتبر من أهـدافـه العـامـة فقـد ومن هنـا ور م أن كفـايـة مزايـا ال
أمين  ه نظم التـ ه اليـ ا تتجـ ــاد أن مـ أمين والإقتصـــ ذة التـ ــاتـ رأى بعض أســـ
الإجتماعى فى هذا الشـأن يتعارض مع العدالة الفردية التى يجب أن يتسـم 
بهـا التـأمينز وإنتهوا إلى أن الكفـايـة والعـدالـة الفرديـة   يلتقيـان إ  فى نظم 

ث ي أمين التجـارى حيـ ه إذ التـ ة أموالـ ــل على قيمـ ل فرد أن يحصـــ مكن لكـ
ا فى  اء أمـ ة للأعبـ ة المتوقعـ ا مع القيمـ ة للمزايـ ة المتوقعـ ــاوى القيمـ تتســـ
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ايـة  العـدالـة الفرديـة فى ســـــبيـل الكفـ ة بـ التـأمين الإجتمـاعى فتتم التضـــــحيـ
  .. .الإجتماعية
 

ــابقة   تتميز بالعمق اللازم  ــة أن النتائب السـ ــتفاد من الدراسـ ويسـ
مى فعلى صـــــعيـد التـأمين التجـارى ف ن المقـارنة تقتصـــــر على للبحـث العل

المزايا النقدية المباشــرة وتتناســى وظيفة التأمين فى مجال تخفيض حالة 
ــى أن العدالة الفردية   تتحقق عمليا  التأكد ومن ناحية أخرى فهى تتناســ
بالصـــورة التى تســـتخدم لقياســـهاز وعلى صـــعيد التأمين الإجتماعى ف ن 

سـابق يتناسـى تعدد مصـادر تمويل نفقات التأمين الإجتماعى ف لى التحليل ال
جانب المؤمن عليهم فان أصـحاب الأعمال والمجتمع ككل يسـاهمون أيضـا 
فى التمويلز ومن ناحية ثالثة فان للتأمين الإجتماعى أسـاليبه الخاصـة فى 
ــلوب  تكوين الأموال اللازمة لمواجهة نفقات المزايا والتى تختلف عن أســ

كم الأموال المتبع فى التـأمين التجـارى والـذى يســـــمح بمقـارنـة المزايـا ترا
 بالأقساط المتوقعة على مستوى كل فرد.

 
وهكــذا فــ ن الكفــايــة والعــدالــة تتحققــان معــا خلال نظــام التــأمين 
الإجتماعى شــأنه فى ذلم شــأن التأمين التجارى فكلاهما نظام تأمينى وإن 

صـة بمعنى أن المقارنة الصـحيحة بين كان لكل منها طبيعته ووسـائله الخا
أمين  أمين يجـب أن تتم بمراعـاة إختلاف مجـال كـل منهمـا فـالتـ نوعى التـ
ــتوى العائلى  ــاكل الإقتصــادية والإجتماعية على المس التجارى يعالب المش
أمين الإجتمـاعى على المســـــتوى القومى حيـث  ا نظـام التـ الجهـ فى حين يعـ

ها ولكن يلزم تدخل حكومى أو يكون التأمين هو الأســــلوب المناســــب لحل
تشــريعى باصــدار قانون يفرض الإلتزام أو بتدعيم مالى وتوفير المنظمات 

 الإدارية. 
 

ا أن نبحـث فى طبيعـة وأســـــلوب كـل من فرعى التـأمين  وإذا كـان لنـ
ــاس إختلاف مفهوم الكفـايـة والعـدالـة بينهمـا فـ ن لنـا أن  للتعرف على أســـ

فـالتـأمين الإجتمـاعى مجـالـه المجتمع نســـــتعيـد فى أذهـاننـا مجـال كـل منهمـا  
ككل أو قطاعا عريضـا منه وبالتالى فان محوره هو القانون والإجبار ومن 
شـــــأن إمتـداده لكـافـة الفئـات أن يحقق مزايـا  ير مبـاشـــــرة لـذوى الـدخول 
ــنين والعجزه وذوى الدخول  المرتفعة إذ تقل أعباءها تجاه المعالين والمس

ــةز وهو نموذج لوثيقـة ت ـ أمين موحـدة يلتزم بهـا المؤمن عليهم المنخفضـــ
. أما التأمين الخاص فمجاله .وتحقق لهم مزايا مباشـــرةز و ير مباشـــرة

ــروع وبالتالى ف ن محوره الإرادة الحرة ومزاياه إتفاقية  ــرة أو المشـ الأسـ
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مســــتمدة من التعاقد الحر ب ختيار مدى التغطية ومســــتوى المزايا  التى 
 نوعة. تتيحها وثائقه المتعددة والمت

 
ــا على عمومية مجال التأمين الإجتماعى وإجباريته ف ن  ــيســ وتأســ
ارات  أمين ثم توفق بين إعتبـ ة التـ ايـ ه الموحـدة تحـاول أن تحقق كفـ وثيقتـ
الكفـايـة وإعتبـارات العـدالـة الفرديـة بمراعـاة ارثـار النـاشـــــئـة عن التـأمين 
ارات  م إعتبـ د ذلـ ــت بعـ ارضـــ اعـات المجتمع فـ ذا تعـ ب قطـ الـ لمختلف أو  ـ

ة ا ــاهمـ ة جـاء دور المســـ ة الفرديـ دالـ ارات العـ ة مع إعتبـ اعيـ ة الإجتمـ ايـ لكفـ
العـامـة و يرهـا من مصــــــادر التمويـل )عـدا المؤمن عليهم( فى إعـادة 

 .التوازن بين الكفاية والعدالة
 
 إتفاق الرأى على حل التأمين الإجتماعى: :خامسا
 

تم إنشاء   -1961لسنة    103عندما صدر قانون تطوير الأزهر رقم  
الذى قام   -الذى حل محل جماعة كبار العلماء   -مجمع البحوث الإســلامية  

وصــــدر   1965ببحث موضــــوع التأمين فى مؤتمره الثانى المنعقد عام 
 القرار التالى: 

ة يشـــــترم فيهـا جميع  -1 ات تعـاونيـ ه جمعيـ ذى تقوم بـ أمين الـ التـ
أمر   -المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون اليه من معونات وخدمات  

 مشروعز وهو من التعاون على البر.
نظـام المعـاش الحكومى ونظـام التـأمينـات الإجتمـاعيـة من الأعمـال  -2
  .الجائزة
 الإستمرار فى دراسة أنواع التأمينات الأخرى. -3
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 الموضوع الثانى
 نظام إجبارى ذو مجال قومى

 محوره إرادة المجتمع
 

ارى ام إجبـ اعى نظـ أمين الإجتمـ ــادر  التـ اه ومصـــ انون مزايـ دد القـ يحـ
تمويلها ويقررا أحكاما لحا ت وشــروط الإســتحقاق ويبين مجال التطبيق 
رأســـيا )أنواع ومســـتوى المزايا( وأفقيا )فئات المؤمن عليهم( حيث يمتد 
ــف عندئذ بالقومية والعمومية  تدريجيا لمختلف فئات القوى العاملة ويتصـ

 فضلا عن الإجبارية.
 

ــاه وهكذا يعرف الب عض التأمين الإجتماعى بأنه "نظام تقوم بمقتضــ
الحكومـة أو وكيـل عنهـا بـأداء مزايـا حـال تحقق أحـد الأخطـار التى يتعرض 
ــابات العمل والوفاة  ــيخوخة والمرض وإصـ ــخاص عموما )كالشـ لها الأشـ
والتعطـل(. وتمول المزايـا أو جزء منهـا من إشـــــتراكـات يتحملهـا المؤمن 

 با ما تكون عضوية النظام إجبارية.عليهم وأصحاب الأعمال و ال
 

ويعرف قـاموس تـأمين أمريكى التـأمين الإجتمـاعى بـانـه "تـدبيــــــــــر 
تلتزم قـانونـا بتقـديم مزايـا   زلتجميع الأخطـار بتحويلهـا لهيئـةز عـادة حكوميـة

نقدية أو خدمات إلى أو لحســاب المؤمن عليهم حال وقوع خســائر معينة 
 مسبقا وذلم بمراعاة الشروط التالية:

 الحماية إجبارية فى جميع الحا ت ووفقا لقانون. -1
ــتحقاق المزايا   -2 ــريان التأمين فان إســ فيما عدا الفترة الأولى لســ

ــاب المؤمن عليهم  ــتراكات التى تؤدى للنظام )بمعرفة أو لحس يرتبط بالإش
 والمستحقين عنهم( وذلم كحق دون أى إختبار للدخل. 

 ايا.يبين القانون طريقة تحديد المز -3
  يشــترط أن تكون هنام علاقة مباشــرة بين المزايا المســتحقة   -4

ــتراكات إذ يعاد توزيع الدخل الإجمالى بما  ــة المؤمن عليه فى الإشـ وحصـ
يوفر مزايا تأمينية مناســبة لذوى الأجور المنخفضــة والأعداد الكبيرة من 

 المعالين.
ا تحـدد بحيـث تكفى على -5 ة لتمويـل المزايـ المـدى  هنـام خطـة معينـ
 الطويل.
تمول النفقات أسـاسـا من إشـتراكات يتحملها عادة المؤمن عليهم   -6

 أو أصحاب الأعمال أو كليهما.
 تتولى الحكومة إدارة النظام أو على الأقل تشرف عليه. -7
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ــابق للتأمين الإجتماعى هو الذى أقرته لجنة التعريف  والمفهوم السـ

 لتأمين.التأمينية بالمنظمة الأمريكية للخطر وا
 

ولقـد أصـــــبح التـأمين الإجتمـاعى نظـام تـأمين مقبول عـالميـا كتـدبير 
شــامل لمواجهة مختلف المشــاكل الإقتصــادية والإجتماعية ووفقا للوضــع 

ة  ام  1995فى ســـــنـ ان هنـ ا أو أكثر من أنواع  - 133فـ ا نوعـ ة بهـ دولـ
دولة   57)  1940التأمينات الإجتماعية وهو أكثر من ضــعف العدد ســنة  

ينتشــر تأمين إصــابات العمل بكافة هذه الدول كما تزايدت تأمينات فقط(ز و
دولة   124)فى    %380الشيخوخة والعجز والوفاة فى ذات الفترة بحوالى  

 (.1940دولة عام  33مقابل  1992فى عام 
 

ة كـان  اعيـ ات الإجتمـ أمينـ ال أنواع التـ ل التطور الســـــريع فى مجـ ولعـ
ــون فى ــرع من أن يلاحقه الكتاب المتمرسـ التأمين ومقوماته ومبادئه   أسـ

فلم يطوروا كتاباتهم بما يســتوعب هذا التطور الســريع أفقيا ورأســيا فى 
التـأمينـات الإجتمـاعيـة فقـادهم ذلـم إلى كثير من المفـارقـات والمغـالطـات التى 
ــحيح لمجال التأمين الإجتماعى ومحوره والذى  ــتند إلى الفهم الصــ   تســ

ص ولكنـه وفى ذات الوقـت   يحول يختلف عن مجـال ومحور التـأمين الخـا
 دون إنتسابهم لأصل واحد مشترم. 

 
ــا  إن مجـال التـأمين الإجتمـاعى هو المجتمع ككـل أو قطـاعـا عريضـــ
ــرة أو  ــه الأسـ ــاسـ ــيق بكثير فأسـ منهز أما مجال التأمين التجارى فهو أضـ
المشروع وبالتالى فان محوره هو التعاقد والإرادة الفردية ومزاياه تقتصر 

المقرره بالعقد بعكس التأمين الإجتماعى فان السـمة الأسـاسية له   على تلم
ة لمواجهـة  ات الإجتمـاعيـ أمينـ ا تتقرر التـ ار وهو أمر طبيعى طـالمـ هو الإجبـ
مشــاكل إجتماعية لها صــفة العمومية وتســتلزم بالتالى إجبار الجميع على 

 الإلتزام بها. 
 

اعى المشـمولين ومن هنا يحدد القانون الصـادر بنظام التأمين الإجتم
بأحكامه وتدير هذا النظام إحدى الهيئات الحكومية أو على الأقل تشــــرف 
على تطبيقـه إشـــــرافا مبـاشـــــرا ونظرا لكونه نظـاما إجبـاريا ذو مجال عام 
ــرى فى  ــتمراره وإمتداده للأجيال الجديدة ممن يسـ يتعين معه إفتراض إسـ

ــأنهم بقوة القـانونز فقـد إتجـه الإكتواريون إلى الإهتم ـ ام بموارد النظـام شـــ
والتزامـاتـه ليس فقط بـالنظر لمجموعـة محـدودة من المؤمن عليهم شـــــأن 
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الوضـع بالنسـبة للتأمين التجارى ولكن أيضـا بالنسـبة لفئات المؤمن عليهم 
 المتوقع شموله لهم فى المستقبل. 

 
وهكــذا فر م إهتمــام كـل من نظم التــأمين التجــارى ونظم التــأمين 

ــأنهمـا فى الإجتمـاعى بـالتحقق من  كفـايـة أموالهـا لمواجهـة التزامـاتهـاز شـــ
ف ن نظام التأمين التجارى يتبع فى هذا المجال ما   زذلم شـأن أى نظام  خر

يســـــمى بالتمويل الكامل وهو ما يجب أن يتبعه بحكم نشـــــأته وإتفاقا مع 
ــمام التعاقدى الإختيارى. أما نظام التأمين الإجتماعى فيتبع فى هذا  الإنضــ

حد أسـاليب التمويل الجزئى أو أسـلوب الموازنة وهو ما يجب المجال أما أ
 أن يتبعه بحكم نشأته وإتفاقا مع الإنضمام القانونى الإجبارى. 

 
ومن ناحية أخرى فاذا كانت الأقســاط هى المصــدر الرئيســى لتمويل 
التزامـات المؤمن فى التـأمين التجـارى فـان تمويـل مزايـا التـأمين الإجتمـاعى 

ى الإشـتراكات التى سـميت بهذا المسـمى لأن من المعتاد يعتمد أسـاسـا عل
إشـــترام أكثر من مصـــدر فى أدائها ف لى جانب العامل المؤمن عليه هنام 
ــا  ــلحة العامل وهنام أيضـ ــترم فى التمويل لمصـ ــاحب العمل الذى يشـ صـ
الــدولــة كممثلــة للمجتمع ككــل وهو أمر طبيعى بــ عتبــار أن المشـــــكلــة 

أ ة التى يهتم التـ ــاديـ ا هو الإقتصـــ ان مجـالهـ ا وإن كـ اعى بحلهـ مين الإجتمـ
المؤمن عليهم فان لها صـفة العمومية وفى حلها مصـلحة عامة لأصـحاب 

 الأعمال بل وللمجتمع ذاته.
 

وفى ضؤ ذلم فقد رأينا كيف أن فكرة التضامن والتعاون بين جماعة 
المؤمن عليهم المعرضــــين للخطر والتى تفترض مشــــاركة من   يتحقق 

ــيئة الحظ التى يتحقق الخطر بالنســ ـ ــائر الأقلية سـ بة لهم فى تعويض خسـ
الخطر بـالنســـــبـة لهـاز تـأخـذ مفهومـا مزدوجـا فى التـأمين الإجتمـاعىز 
ــالح العامة التى تعود على الجميع من  لعموميته وإجباريته وبالتالى للمصـ
قيامه وإنتشـــاره فلا تقتصـــر تلم الفكرة على تلم الصـــور الشـــائعة فى 

ل تمتـد إلى حـا ت   تؤدى فيهـا فئـات من المؤمن عليهم التـأمين التجـارى ب ـ
ــلون عليها ويغطى الفرق من خلال الموارد  كامل تكلفة المزايا التى يحصــ
العـامـة للـدولـة أى من مجموع الشـــــعـب أو من أصـــــحـاب الأعمـال أى من 

 المشروعات أو من أكثر من مصدر من هذه المصادر.
 

وإجباربته فان وثيقته   وتأســـيســـا على عمومية التأمين الإجتماعى
الموحــدة تهتم بتحقيق إعتبــارات الكفــايــة الإجتمــاعيــة )دون تضـــــحيــه 
بـ عتبـارات العـدالـة الفرديـة( بمراعـاة ارثـار النـاشـــــئـة عن عموميـة التـأمين 
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لمختلف قطـاعات المجتمع أو القطـاعات العريضـــــه منـه )وهذا أمر طبيعى 
الإعتبارات العامة وكلما   فكلما إتسع مجال أى نظام كلما تداخلت فى إدارته

 إرتبط التطبيق بالإعتبارات المتعلقة بالمجتمع ككل(.
 

وإذا كـان على الفرد أن يحـدد مبـالغ التـأمين لوثيقـة التـأمين التجـارى 
عند المستوى الذى يكفى للوفاء بالهدف من التأمين وهو التعويض الكاف 

در المشـــــترم من الحم ـ د القـ ا هـذا النظـام عنـ د مزايـ ديـ ة فى تحـ أمينيـ ة التـ ايـ
الضــرورية والذى يعتبر كافيا للوفاء بالإحتياجات الأســاســية و  يســتلزم 
ذلم أن تكون المزايا التأمينية موحدة ففكرة العدالة هنا تقتضـــى تناســـبها 
 ب ختلاف الدخول أو مدد الإشترام وهو السائد فى نظم التأمين الإجتماعى. 

 
ام التأمين الإجتماعى ووفقا للنظام المصــرى وفى ضــوء إجبارية نظ

ــة قوانين للتـأمين ا جتمـاعى   :فـ نـه يمتـد لجميع المجتمع من خلال خمســـ
لســنة   108للعاملين بأجر لدى الغير والقانون    1975لســنة    79القانون 
ــحاب الأعمال ومن فى حكمهم  والقانون    1976 ــنة    90لأصـ  1975لسـ

خصـية فى العاملين بعقود ش ـ  1978لسـنة    50للقوات المسـلحة والقانون 
لباقى فئات القوى العاملة التى     1980لســـــنة    112الخـارج  والقـانون  

 تخضع لأى قانون  خر.
 

ــى أنه  ــير هنا إلى أن التأمين الإجتماعى نظاما قوميا فلا ننســ ونشــ
أيضـا نظاما عالميا يسـرى فى مختلف الدول وإن إختلفت أحكامه من دولة 

والمبـادئ واحـدة وأحيـانـا لأخرى ولكن الأخطـار واحـدة والفكرة واحـدة 
يســـــمى الضـــــمـان الإجتمـاعى ومع ذلم ينظر إليـه أيضـــــا ب عتبـاره نظـام 

 إقتصادى يضمن إستمرار الدخل  ويتيح أموا  طائلة للإستثمار.
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 الموضوع الثالث
 التأمين الإجتماعى
 حق دستورى

 
لبيان ذلم نشــــير هنا إلى قضــــاء المحكمة الدســــتورية العليا بعدم 

( والتى تنص على  40ورية إحدى مواد قانون التأمين الإجتماعى )مدســــت
عـدم الجمع بين المعـاش المبكر والأجر من عمـل جـديـد بعـد المـدة التى 

 :إستحق عنها المعاش
 

حيـث يكون العمـل الجـديـد بجهـة ذات نظـام بـديـل لقـانون التـأمين  :أو 
 :الإجتماعى للعاملين

 
لجلســة العلنية المنعقدة فى يوم قضــت المحكمة الدســتورية العليا با

ــ فى القضية   1415شعبان    13الموافق    1995يناير سنة    14السبت   هـ
نشـر الحكم بالعدد   -قضـائية "دسـتور".  15لسـنة  16المقيدة بجدولها  برقم

ــادر فى    6 ــمية الصـ ــنة    9من الجريدة الرسـ والمقامة   -  1995فبراير سـ
بـالجهـات التى كـانوا  أمـامهـا من بعض العـاملين بعـد أن تركوا الخـدمـة

يعملون بها وإسـتحقوا المعاش المبكر وفقا للقانونز عينوا بشـركة الإتحاد 
العربى للنقل البحرى " فامكو" وإســـتمروا يجمعون بين معاشـــاتهم هذهز 
وأجورهم عن عملهم الجــديــد بــالشـــــركــةز إلى أن تقرر حرمــانهم من 

دفع لهم منهاز معاشـاتهم وذلم بوقف صـرفها ومطالبتهم برد ما سـبق أن 
ــادر بـالقـانون  40إعمـا  لنص المـادة  من قـانون التـأمين الإجتمـاعى الصـــ

ز 1980لســـنة    93بعد تعديلها بالقانونين رقمى    1975لســـنة    79رقم  
ــنة    107 والذى ينص علىعدم جواز الجمع بين المعاش والأجر 1987لسـ

اواه أمام يقيم تمييزا يناقض مبدأ المســـ ـزفى الحدود التى بينتها المادة مما
القـانون بين المخـاطبين بهـا من نـاحيـةز والمعـاملين بـأحكـام قـانون التقـاعـد 

لســنة   90والتأمين والمعاشــات للقوات المســلحة الصــادر بالقانون رقم  
 من ناحية أخرى. 1975
 

وقد ذهبت هيئة قضـايا الدولة إلى أن النزاع الموضـوعى ينحصـر فى 
ــاتهم  ة المـدعين فى الجمع بين معـاشـــ ــابقـةز أحقيـ عن مـدد خـدمتهم الســـ

وأجورهم التى يتقاضــونها من شــركة الإتحاد العربى للنقل البحرىز وهى 
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اعىز  أمين الإجتمـ انون التـ ال تطبيق قـ ات التى خرجـت من مجـ دى الجهـ إحـ
   .لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون

 
من قـانون التـأمين  40وحيـث إن البين من الفقرة الأولى من المـادة 

ــاحـب المعـاش إلى عمـل  الإجتمـاعى أنهـا تقضـــــى بمـا يـأتى "إذا عـاد صـــ
ال  ات التى خرجـت من مجـ أمين أو لإحـدى الجهـ ذا التـ ام هـ ه لأحكـ يخضـــــعـ
تطبيق هـذا القـانون لوجود نظـام بـديـل مقرر وفقـا لقـانونز يوقف صـــــرف 
ــهر التالىز وذلم حتى تاريخ إنتهاء خدمته  ــه إعتبارا من أول الشــ معاشــ

ــار إليهاز أو من   1بلو ه الســـن المنصـــوص عليها بالبند    بالجهات المشـ
 أيهما أسبق".  18المادة 
 
كما تنص فقرتها الثانية على أنه "إذا كان الأجر الذى ســـوى عليه  

المعاش أو مجموع ما كان يتقاضـاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السـابقة 
أيهمـا أكبرز يجـاوز الأجر المســـــتحق له عن العمـل المعـاد إليـهز يؤدى إليـه 
من المعــاش الفرق بينهمــاز على أن يخفض الجزء الــذى يصـــــرف من 

 المعاش المقرر بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره". 
 

 :وقد بينت المحكمة ارتى
بمـا يحقق تكـاملهـا ويكفـل  -حيـث إن البين من أحكـام الـدســـــتور  -1

ــوية التى تجمعهاز  ــها عن بعض فى إطار الوحدة العضــ عدم انعزال بعضــ
 ــ أمين الإجتمـاعىز كفـل  -ون ترابطهـا وتصـــ أنـه فى مجـال حق العمـل والتـ

  :أمرين -بنص مادته الثالثة عشر  -الدستور 
ه. و  هو منحـة من  :أولهمـا ا يمكن النزول عنـ أن العمـل ليس ترفـ

الدولة تبسـطها أو تقبضـها وفق مشـيئتها لتحدد على ضـوئها من يتمتعون 
عــامــل على عمــل   يقبــل عليــه بهــا أو يمنعون منهــاز و  هو إكراه لل

ار    ه وبين  يره من المواطنين لإعتبـ ه بينـ ارهز أو يقع التمييز فيـ اختيـ بـ
يتعلق بقيمة العمل و ير ذلم من شــــروطه الموضــــوعية. ذلم أن الفقرة 

من الدسـتور تنظم العمل بوصـفه حقا لكل مواطن     13الأولى من المادة 
ز وواجبـا يلتزم بمســـــئوليتـه يجوز إهـداره أو تقييـده بمـا يعطـل جوهره

والنهوض بتبعاتهز وشــــرفا يرنو إليه. وهو ب عتباره كذلمز ولأهميته فى 
تقـدم الجمـاعة وإشـــــبـاع إحتيـاجاتهـاز ولصـــــلتـه الوثيقـة بالحق فى التنمية 
بمختلف جوانبهاز ولضــمان تحقيق الإنســان لذاتهز ولحرياته الأســاســيةز 

توليـه الدولة إهتمـامهـاز وتزيل وكذلم لإعمـال ما يتكـامل معهـا من الحقوقز  
ل فى  امـ از العـ ه خـاص إذا إمتـ از وبوجـ اتهـ انـ ا لإمكـ ه وفقـ العوائق من طريقـ

  .أدائه وقام بتطويره
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و  يجوز بالتالى أن يتدخل المشرع ليعطل حق العملز و  أن يتذرع 
إعتسـافا بضـرورة صـون أخلاق العامل أو سـلامته أو صـحتهز للتعديل فى 

ين أن يكون تنظيم هذا الحق  ير مناقض لجوهرهز شــــروط العملز بل يتع
 وفىالحدود التى يكون فيها هذا التنظيم منصفا ومبررا. 

ــل فى العمـل أن يكون إراديـا قـائمـا على الإختيـار  :ثـانيهمـا أن الأصـــ
الحرز ذلـم أن علائق العمـل قوامهـا شـــــراء الجهـة التى تقوم بـاســـــتخـدام 

يحمل المواطن على العمل حملا   العامل لقوة العمل بعد عرضــها عليها فلا
بأن يدفع إليه قسـراز أو يفرض عليه عنوةز إ  أن يكون ذلم وفق القانون 

 وبمقابل عادل. -وبوصفة تدبيرا إستثنائيا لإشباع  رض عام  -
وهى شـــروط تطلبها الدســـتور فى العمل الإلزامىز وقيد المشـــرع 

ل السـخرة المنافية بمراعاتها فى مجال تنظيمة كى   يتخذ شـكلا من أشـكا
من  13فى جوهرهـا للحق فى العمـل بـ عتبـاره شـــــرفـاز والمجـافيـة للمـادة 

 الدستور بفقرتيها.
 
ــروطا   -2 ــاء الأجر العادل مشــ حيث أنه متى كان ذلمز وكان إقتضــ

انيـة من المـادة  الفقرة الثـ ابـل لعمـل تحمـل الـدولـة  13بـ من الـدســـــتور كمقـ
ــتيفاء من جانبها  ــرا إســ لدواعىالخدمة العامة ونزو  مواطنيها عليه قســ

ــياتهاز ف ن الوفاء بهذا الأجر توكيدا للعدل الإجتماعىز وإعلاء  على مقتضـ
لقدر الإنســان وقيمته وإعترافا بشــخصــيته المتنامية وما يتصــل بها من 
الحقوق الإجتماعية والإقتصــاديةز يكون بالضــرورة التزاما أحق بالحماية 

اتهـا كلمـا ك ـ ابـل العمـل تم اداؤه فى نطـاق الـدســـــتوريـة وأكفـل لموجبـ ان مقـ
اهـا بهـاز وتحـدد الأجر من  ة أو علاقـة تنظيميـة إرتبط طرفـ رابطـة عقـديـ
خلالهـاز وذلـم إنطلاقـا من ضـــــرورة التمكين للقيم الأصـــــيلـة الخلقيـة 
والإجتمــاعيــة التى يلتزم المجتمع بــالتحلى بهــاز والتمــاس الطرق اليهــا 

من الدســتورز ونزو    12دة والعمل على إرســائها على ما تقضــى به الما
ةز تمثـل جميعـا  اجيـ الإنتـ ا بـ ا معـ ة أن الأجر وفرص العمـل وربطهـ على حقيقـ
ملامح أسـاسـية لخطة التنمية الشـاملة التى تنظم إقتصـاد الدولةز وتتوخى 

من  23زيـادة الـدخـل القومىز وتضـــــمن عـدالـة توزيعـه وفقـا لحكم المـادة  
ضـــمانة جوهرية   -ضـــية  محددا وفق شـــروط مر  -الدســـتورز ولأن الأجر

لإســــهام المواطن فى الحياة العامة بمختلف صــــورهاز وهو إســــهام  دا 
  .من الدستور 62واجبا وطنيا طبقا لنص المادة 

 
ــتور إذ عهد بنص المادة   -3 ــرع   122حيث إن الدسـ منه إلى المشـ

ــول القواعد القانونية التى تقرر بموجبها على خزانة الدولةز مرتبات  بصـ
ــاتهم وإعاناتهم ومكافلتهم على أن ينظم المواطنين و ــاتهم وتعويضـ معاشـ
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أحوال الإسـتثناء منهاز والجهات التى تتولى تطبيقها فذلم لتهيئة الظروف 
التى تفى بـاحتيـاجـاتهم الضـــــروريـةز وتكفـل مقومـاتهـا الأســـــاســـــيـة التى 
يتحررون بها من العوزز وينهضـــــون معها بمســـــئولية حماية أســـــرهم 

ــهاز ب ــريعى للحقوق التى كفلها والإرتقاء بمعاشـ ما مؤداه أن التنظيم التشـ
المشرع فى هذا النطاقز يكون مجانبا أحكام الدستورز منافيا لمقاصدةز إذا 

  .تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفر ها من مضمونها
 

إذا توافر أصــــل إســــتحقاقه وفقا   -و زم ذلم أن الحق فى المعاش 
الجهـة التى تقرر عليهـا. وهو مـا تؤكـده  إنمـا ينهض التزامـا على -للقـانون

إذ يبين منهـا أن المعـاش الـذى  -على تعـاقبهـا -قوانين التـأمين الإجتمـاعى 
تتوافر بالتطبيق لأحكامها شـروط إقتضـائه عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه 
وفقـا للنظم المعمول بهـاز يعتبرالتزامـا مترتبـا بنص القـانون فى ذمـة الجهـة 

ن الدســتور قد خطا بمادته الســابعة عشــرة خطوة أبعد فى المدنية. وإذا كا
إتجـاه دعم التـأمين الإجتمـاعىز حين نـاط بـالـدولـةز أن تكفـل لمواطنيهـا 

بما فى ذلم تقرير معاش   -خدماتهم التأمينية الإجتماعية منها والصــــحية  
لمواجهـة بطـالتهم أو عجزهم عن العمـل أو شـــــيخوختهم فى الحـدود التى 

انون  ا القـ ا إلى يبنيهـ اقهـ د نطـ اعى التى يمتـ أمين الإجتمـ ة التـ ذلـم لأن مظلـ فـ
هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من  -الأشــــخاص المشــــمولين بها  

المعـاملـة الإنســــــانيـة التى   تمتهن فيهـا  دميتـهز والتى توفر لحريتـه 
الشـــــخصـــــية مناخها الملائمز ولضـــــمانة الحق فى الحياة أهم روافدهاز 

ــاعــة التى يعيش فى وللحقوق التى يملي ــامن بين أفراد الجم هــا التضــــ
ــس الجوهرية  محيطهاز مقوماتهاز بما يؤكد إنتماءه اليها. وتلم هى الأســ

من الـدســـــتور مـدخلا  7التى   يقوم المجتمع بـدونهـاز والتى تعتبر المـادة 
 اليها.

 
بعــد -حيــث إن البين من الأوراق أن المــدعين كــانوا قــد عينوا -4

ــن إنتهاء خدمتهم بجه ــتحقوا عنها قبل بلو هم سـ ــلية التى إسـ اتهم الأصـ
ا  ا لنظمهـ اش المقرر وفقـ اعـدز المعـ ل  -التقـ ة الإتحـاد العربى للنقـ بشـــــركـ

البحرىز وإســتمروا خلال عملهم بها يجمعون بين أجورهم عن هذا العمل 
ومعـاشـــــاتهم تلـمز إلىأن تقرر حرمانهم منهـا إعمـا  لنص الفقرة الأولىمن 

 -لتأمين الإجتماعىالسـالف بيانهاز ب عتبار أنهم عادوا من قانون ا40المادة
للعمـل فى جهـة تقرر لهـا نظـام بـديـل للتـأمينز  -بعـد إســـــتحقـاقهم المعـاش 

وكان الحق فى معاشـاتهم تلم   يعتبر منافيا للحق فى أجورهمز و  يحول 
دون إجتماعهما ب عتبارهما مختلفين مصــدرا وســبباز ذلم أنه بينما يعتبر 

ــاتهمز ف ن أجورهم مرجعها نص القا ــرا للحق فى معاش نون مصــدرا مباش
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ــر كذلم  ــدرها المباشـ إلى قيام رابطة العمل التعاقديةز وترتد إليها فى مصـ
يعتبر المعـاش مســـــتحقـا عن مـدد خـدمتهم الأصـــــليـة بـالجهـات التى كـانوا 
ــهم فى التأمين الإجتماعى وفقا للقواعد  ــصــ يعملون بها وأدوا عنها حصــ

ا التى تقرر الم م خلافـ داره على ضـــــوئهـا وذلـ اش بموجبهـا وتحـدد مقـ عـ
للأجور التى يســـتحقونها من الجهة التى عادوا للعمل بهاز إذ تعتبر مقابلا 
ــروعا لعملهم فيهاز وباعثا دفعهم إلى التعاقد معهاز ليكون القيام بهذا  مشــ

ــتحقاقهاز وكانت الفقرة الثانية من المادة   ــببا لإسـ من قانون   40العمل سـ
ــرع عامل أجور المدعين التأمي ن الإجتماعىز تدل بعباراتها على أن المشــ

بـ عتبـارهـا بـديلا عن معـاشـــــاتهمز حـال أن الإلتزام   يكون بـديلا إ  إذا قـام 
المحـل البـديـل فيـه مقـام المحـل الأصـــــلىز وهو بـذلـم يفترض مـدينـا واحـدا 

ــلى و    ــلحتهز إذ تبرأ ذمته إذا أداه بدل المحل الأصـ كذلم تقرر البدل لمصـ
ا ليس  م أن الإلتزام بهمـ اش والأجرز ذلـ دعين فى الجمع بين المعـ حق المـ
از فضـــــلا عن  ام أولهمـ ا مقـ انيهمـ دين واحـدز و  يقوم ثـ ة مـ ا فى ذمـ مترتبـ
إختلافهمـا مصـــــدرا. ومن ثم ينحـل العـدوان على أيهمـا إلى إخلال بالملكيـة 

حاطها منه أصـل الحق فيهاز وأ  34الخاصـة التى كفل الدسـتور فى المادة 
بالحماية اللازمة لصــونهاز والتى جرى قضــاء المحكمة الدســتورية العليا 
على إنصــرافها إلى الحقوق الشــخصــية والعينية على ســواءز وإتســاعها 

 بالتالى للأموال بوجه عام.
 

ه  دم فـ ن النص المطعون عليـ ا تقـ ان مـ ه متى كـ د  -وحيـث أنـ ديـ التحـ بـ
 62و  34و  13و  12و  7د يكون قـد خـالف أحكـام الموا -الســـــالف البيـان 

 .من الدستورز ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريته 122و
 

المشــار اليها تقضــى بأنه إذا   40وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 
كان الأجر الذى سـوى عليه المعاشز أو مجموع ما كان يتقاضـاه من أجر 

ق له عن فى نهاية مدة خدمته الســـابقة أيهما أكبرز يجاوز الأجر المســـتح
العمـل المعـاد اليـهز يؤدى إليـه من المعـاش الفرق بينهمـاز على أن يخفض 
ــل عليه من زيادات فى  ــرف من المعاش بمقدار ما يحصـ الجزء الذى يصـ
اشز  اب المعـ ا فئتين من أصـــــحـ اول بحكمهـ ذه الفقرة تتنـ ت هـ انـ أجرهز وكـ
 أو همـا من عـاد منهم إلىعمـل يخضـــــعـه لأحكـام قـانون التـأمين الإجتمـاعىز
ثـانيهمـا من عـاد منهم إلى عمـل بـ حـدى الجهـات التى تخرج من مجـال 
تطبيق هـذا القـانون لوجود نظـام تـأمين بـديـل مقرر لهـاز وكـان نطـاق الطعن 
الماثل قد إنحصـر فى الفئة الثانيةز وكان ما يتصـل من أحكام الفقرة الثانية 

صــر عليها من قانون التأمين الإجتماعى بتلم الفئة التى إقت  40من المادة 
ــار اليها    40مجال الطعنز يرتبط باجزاء الفقرة الأولى من المادة   -المشــ
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إرتباطا   يقبل   -والتى إنتهت المحكمة على ما سـلف إلى عدم دسـتوريتها  
 التجزئة و  يمكن فصلها عنها ف نها تسقط تبعا لإبطالها.

 
من   فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أو  بعدم دستورية الفقرة الأولى

ــادر بالقانون رقم  40المادة  ــنة   79من قانون التأمين الإجتماعى الصـ لسـ
وذلم فيما نصـــت عليه من أنه إذا عاد صـــاحب المعاش إلى عمل   1975

اعى  أمين الإجتمـ انون التـ ال تطبيق قـ ات التى خرجـت من مجـ دى الجهـ بـ حـ
لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانونز يوقف صـــرف معاشـــه إعتبارا من 

هر التالى وذلم حتى تاريخ إنتهاء خدمته بالجهات المشــار اليهاز أول الشـ ـ
ــن المنصــوص عليها بالبند   إيهما أســبق.   18من المادة    1أو بلو ه الس

من   40ثانيـا بســـــقوط ما يتصـــــل بهـا من أحكام الفقرة الثانية من المادة 
 قانون التأمين الإجتماعى.

 
 ن التأمين الإجتماعى:حيث يكون العمل الجديد بجهة تخضع لقانو :ثانيا

 
ــة العلنية المنعقدة يوم  ــتورية العليا بالجلســ ــت المحكمة الدســ قضــ

ــبت   ــار الدكتور عوض محمد   -1997  6/  7الس ــتش ــيد المس ــة الس برئاس
فى القضــية المقيدة بجدول المحكمة الدســتورية العليا برقم   -عوض المر  

ة لســن  1190قضــائية "دســتورية" بمناســبة الدعوى رقم    18لســنة   52
ة نص  1995 دم دســـــتوريـ ب المـدعى الحكم بعـ ث طلـ ا حيـ دنى كلى بنهـ مـ
( من القانون 7( من قانون التأمين  الإجتماعىز وكذلم المادة )40المادة )

فى شـأن التأمين الإجتماعى على أصـحاب الأعمال   1976لسـنة    108رقم  
ومن فى حكمهم حتى يتسـنى له صـرف معاشـه الذى كان يتقاضـاه شـهريا 

ــنة  إعتبارا م ــطس س ــابقة ثم أوقف 1995ن أول أ س ؛ عن مدة تأمين س
صــرفه بدعوى إلتحاقه بعمل  خر كســائق ســيارة نقل وإشــتراكه عنه فى 

فى شأن   1976لسنة    108نظام التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم  
التأمين الإجتماعى على أصـــحاب الأعمال وقد دفع  بعدم دســـتورية نص 

ــادر بـالقـانون من قـانون الت ـ 40المـادة  لســـــنـة  79أمين الإجتمـاعى الصـــ
 .1976لسنة  108وكذلم نص المادة  السابعة من القانون  1975
 

دســـــتور ام الـ ث أن البين من أحكـ ا ويؤمن  -وحيـ املهـ ا يحقق تكـ بمـ
أنه فى مجال حق العمل   -الوحدة العضـوية التى تجمعها ويصـون ترابطها  

 أمرين: -ه الثالثة عشرةبنص مادت -والتأمين الإجتماعى كفل الدستور 
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إن العمل ليس ترفا و  يمنح تفضلا وما نص عليه الدستور   :أولهما
( من إعتبـار العمـل حقـاز مؤداه أ   يكون 13فى الفقرة الأولى من المـادة )

تنظيم ذا الحق مناقضــا لفحواه وأن يكون فوق هذا إختيارا حراز والطريق 
ا يكون  زما لإنجازه ولأهمية إليه محددا وفق شروط موضوعية مناطها م

العمل فى تقدم الجماعة وإشــباع إحتياجاتها ولصــلته الوثيقة كذلم بالحق 
ا  ه وفقـ ل عوائقـ ا وتزيـ ديرهـ ة تقـ دولـ ة الـ ا توليـ ة بمختلف جوانبهـ فى التنميـ

 لإمكاناتها وبوجه خاص إذا إمتاز أداء العامل وقام بتطوير عمله.
 

إرادياز و  يجوز بالتالى أن   أن الأصــــل فى العمل أن يكون  :ثانيهما
يحمل عليه المواطنز إ  وفقا لقانونز وبوصـفه تدبيرا إسـتثنائيا ولتحقيق 
ابـل عـادل. وهى شـــــروط تطلبهـا الـدســـــتور فى العمـل   رض عـامز وبمقـ
الإلزامىز وقيد المشـرع بمراعاتها فى مجال تنظيمه كى   يتخذ شـكلا من 

فى العمل ب عتباره شــــرفاز أشــــكال الســــخرة المنافية فى جوهرها للحق  
 ( من الدستور بفقرتيها.13والمجافية للمادة )

 
 -(  13بالفقرة الثانية من المادة ) -وحيث إن الدســتور وقد إشــترط  

إقتضـاء الأجر العادل فى الأحوال التى يفرض فيها العمل جبرا لأداء خدمة 
لنص  عـامـة؛ وكـان الإســـــهـام فى الحيـاة العـامـة قـد  ـدا واجبـا وطنيـا وفقـا

وعملا بنص المادة  -( من الدستور؛ وكان على الجماعة كذلم 62المادة )
ــه 12) ــة وفق  -( من ــة والوطني ــا الخلقي ــل على التمكين لقيمه أن تعم

مســتوياتها الرفيعة؛ ف ن الوفاء بالأجر عن عمل تم أداؤه فى نطاق رابطة 
اهـا بهـاز وحـدد الأجر من خلاله ـ ة أرتبط طرفـ ة تنظيميـ ة أو علاقـ ديـ از عقـ

 يكون بالضرورة أحق بالحماية الدستورية.
 

ومن أجل أن  -( من الدسـتور تخول المشـرع  122وحيث إن المادة )
ا من العوزز  ة التى يتحررون بهـ اتهم الضـــــروريـ اجـ يوفر للمواطنين إحتيـ

صــول القواعد القانونية التى   -وينهضــون معها بمســئوليتهم قبل أســرهم  
مرتبـات المواطنين ومعـاشــــــاتهم تتقرر بموجبهـا على خزانـة الـدولـةز 

ــاتهم وإعـانـاتهم ومكـافـلتهمز مع بيـان أحوال الإســـــتثنـاء منهـاز  وتعويضـــ
والجهات التى تتولى تطبيقهاز إ  أن التنظيم التشـريعى للحقوق التى كفلها 
المشـرع فى هذا النطاقز يكون مجافيا أحكام الدسـتورز ومنافيا لمقاصـدهز 

 أو يفر ها من مضمونها. إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها
 

إذا توافر أصــــل إســــتحقاقه وفقا   -و زم ذلم أن الحق فى المعاش 
 إنما ينهض إلتزاما على الجهة التى تقرر عليها. -للقانون 
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اعى  أمين الإجتمـ ده قوانين التـ ا تؤكـ ا  -وهو مـ اقبهـ إذ يبين  -على تعـ

ه عند منهـا أن المعـاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكـامها شـــــروط إقتضـــــائ
ا للنظم المعمول بهـا. يعتبر التزامـا مترتبـا  إنتهـاء خـدمـة المؤمن عليـه وفقـ
بنص القـانون فى ذمـة الجهـة المـدنيـةز وإذا كـان الـدســـــتور قـد خطـا بمـادته 
الســــابعة عشــــرة خطوة أبعد فى إتجاه دعم التأمين الإجتماعىز حين ناط 

عية منها والصـحية الإجتما  -بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية  
م تقرير معـاش لمواجهـة بطـالتهم أو عجزهم عن العمـل أو  - بمـا فى ذلـ

أمين  ة التـ م لأن مظلـ ذلـ شـــــيخوختهم فى الحـدود التى يبينهـا القـانونز فـ
هى التى   -التى يمتد نطاقها إلى الأشــخاص المشــمولين بها    -الإجتماعى  

تى   تمتهن فيهـا تكفـل لكـل مواطن الحـد الأدنى من المعـاملـة الإنســـــانيـة ال
 دميتهز والتى توفر لحريته الشـخصـية مناخها الملائمز ولضـمانه الحق فى 
ــامن بين أفراد الجمـاعـة  اة أهم روافـدهـا وللحقوق التى يمليهـا التضـــ الحيـ
التى يعيش فى محيطهـاز مقومـاتهـا بمـا يؤكـد إنتمـاءه إليهـاز وتلـم هى 

لتى يعتبر التضــــامن الأســــس الجوهرية التى   يقوم المجتمع بدونهاز وا
 ( من الدستور مدخلا إليها.7الإجتماعى وفقا لنص المادة )

 
 -بالنسـبة لمن قام به سـبب إسـتحقاقه   -وحيث إن الحق فى المعاش  

  يعتبر منـافيـا للحق فى الأجر؛ وليس ثمـة مـا يحول دون إجتمـاعهمـا 
ــدرا  ــببا: فبينما يعتبر نص القانون مصـ ــدرا وسـ ب عتبارهما مختلفين مصـ
للحق فى المعـاش؛ فـ ن الحق فى الأجر يرتـد فى مصـــــدره المبـاشـــــر إلى 

 رابطة العمل ذاتها.
 

كـذلـم يقوم الحق فى المعـاش وفقـا للقواعـد التى تقرر بموجبهـاز 
وتحدد مقداره على ضــوئهاز عن مدد قضــاها أصــحابها فى الجهات التى 

لم كانوا يعملون بهاز وأدوا عنها حصــــصــــهم فى التأمين الإجتماعىز وذ
خلافا لأجورهم التى يسـتحقونها من الجهة التى عادوا للعمل بهاز إذ تعتبر 
د معهـا؛ ليكون  اقـ ا دفعهم إلى التعـ اعثـ ابلا مشـــــروعـا لجهـدهم فيهـاز وبـ مقـ

 القيام بهذا العمل سببا لإقتضائها.
 

( من 40وحيـث إنـه متى كـان ذلـمز وكـانـت الفقرة الثـانيـة من المـادة )
تـدل بعبـاراتهـا على أن المشـــــرع عـامـل الأجر  قـانون التـأمين الإجتمـاعى؛

ب عتبـاره بديلا عن المعـاشز حال أن الإلتزام  يكون بديلا إ  إذا قام المحـل 
البديل فيه مقام المحل الأصـلىز وهو بذلم يفترض مدينا واحدا تقرر البدل 
ــلى و  كذلم حق الجمع  ــلحتهز إذ تبرأ ذمته إذا أداه بدل المحل الأصـ لمصـ
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ش والأجر؛ ذلـم أن الإلتزام بهمـا ليس مترتبـا فى ذمـة مـدين بين المعـا
واحد؛ و  يقوم ثانيهما مقام أولهماز فضــلا عن إختلافهما مصــدرا؛ ومن 
ــتور  ــة التى كفل الدســ ثم ينحل العدوان على أيهما إخلا  بالملكية الخاصــ

(؛ وأحاطها بالحماية اللازمة لصــونها؛ 34أصــل الحق فيها بنص المادة )
رى قضــاء هذه المحكمة على إنصــرافها إلى الحقوق الشــخصــية والتى ج

 والعينية على سواء؛ وإتساعها بالتالى للأموال بوجه عام.
 

وحيث إن المحكمة كانت قد قضـــت بحكمها الصـــادر بجلســـة الرابع 
ــنة   ــنة    16فى الطعن رقم    1995عشــــر من يناير ســ ــائية   15لســ قضــ

( من قانون 40لمادة )"دســـــتورية" بعدم دســـــتورية الفقرة الأولى من ا
وذلم فيما   1975لســـــنة    79التأمين الإجتماعى الصـــــادر بالقانون رقم  

نصـت عليه من أنه إذا عاد صـاحب المعاش إلى عمل ب حدى الجهات التى 
خرجـت من مجـال تطبيق قـانون التـأمين الإجتمـاعى لوجود نظـام بـديـل مقرر 

التالى وذلم وفقا لقانونز يوقف صـــرف معاشـــه إعتبارا من أول الشـــهر  
حتى تاريخ إنتهاء خدمته بالجهات المشـار اليها؛ وبالسـقوط ما يتصـل بها 
ــادر  من أحكـام الفقرة الثـانيـة من المـادة ذاتهـا. كمـا قضـــــت بحكمهـا الصـــ

قضـــائية   16لســـنة    3فى الطعن رقم    1995بجلســـة الرابع من فبراير  
من   99"دســتورية" بعدم دســتورية ما تضــمنته الفقرة الأولى من المادة 

قانون التقاعد والتأمين والمعاشـات للقوات المسـلحة الصـادر بالقانون رقم 
ــنة    90 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم؛   1975لسـ

د كفلا لفئتين من المؤمن عليهمز حق الجمع بين  وكـان هـذان الحكمـان قـ
 معاشاتهم وأجورهم؛ وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة.

 
ــرهاز إ  أن أن صـــ ـ ــتور وإن تعذر حصــ ور التمييز المجافية للدســ

قوامها كل تفرقه أو تقييد أو تفضـيل أو إسـتبعاد ينال بصـورة تحكمية من 
الحقوق أو الحريـات التى كفلهـا الـدســـــتور أو القـانون بمـا يحول دون 
ــاواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للإنتفاع  ــرتها على قدم من المســ مباشــ

ان ال ا؛ وكـ أمين بهـ ة بين المشـــــمولين بنظم التـ انونيـ افؤ فى المراكز القـ تكـ
الإجتماعىز يقتضــى أ  تكون معاشــاتهم التى يســتحقونها وفقا لأحكامهاز 
ســـببا لحرمانهم من الأجور التى يقتضـــونها مقابل أعمال التحقوا بها بعد 

دون  يرهم من  -إنتهـاء خـدمتهم؛ وكـان المخـاطبون بـالنص المطعون فيـه  
ــاتهم وأجورهمز فـ ن هـذا  -نظرائهم  قـد حرموا من حق الجمع بين معـاشـــ

ــا تمييزا تحكميــا منهيــا عنــه بنص المــادة ) ( من 40النص يكون متبين
 الدستور.
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وحيث إنه لما تقدمز يكون النص المطعون عليه مخالفا أحكام المواد 
دســـــتور؛ ومن ثم يتعين 122و 62و 40و 34و 13و 12و 7) ( من الـ

 000ته الحكم بعدم دستوري
 

ولهـذه الأســـــبـاب حكمـت المحكمـة بعـدم دســـــتوريـة الفقرتين الأولى 
ــادر بالقانون 40والثانية من المادة ) ( من قانون التأمين الإجتماعى الصــ

ــنة    79رقم   ؛ وألزمت الحكومة المصـــروفات ومبلغ مائة جنيه 1975لسـ
 مقابل أتعاب المحاماة.

 
ــريع ال تأمينى بمذكرتها رقم وقد إنتهت اللجنة العليا للتخطيط والتشــ

تنفيذا للحكم المشــــار إليه إســــتئناف صــــرف   5/8/1997بتاريخ    370
المعاشـات الموقوفة إعتبارا من اليوم التالى لنشـر الحكم ووقف إسـتقطاع 
الأقســـاط المتعلقة ب ســـترداد ما صـــرف لصـــاحب المعاش دون وجه حق 

ــات ال ــتورية مع صــرف المعاش ــهرية بالمخالفه لأحكام الحكم بعدم الدس ش
 .عن المدة السابقة على نشر الحكم الموقوفه بأثر رجعى

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوع الرابع
 الإلتزامات والحقوق مستمدة من القانون
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ــبق إلى إجبارية نظام التأمين الإجتماعى ووفقا لذلم  ــرنا فيما سـ أشـ
 نفهم كيف ينص القانون المصرى على:

 

ــتمدة من القانون ول  :أو  ــتراكات التى الحقوق مســ يس من الوفاء بالإشــ
ــلطة العامة )الحجز  ــاليب السـ ــائها جبرا بأسـ يجوز للهيئة التأمينية إقتضـ

 الإدارى(:
يســـتمد الحق فى المزايا من القانون فتلتزم الهيئة التأمينية بالوفاء 

ــافيـة الغ إضـــ . كمـا .بـالحقوق المقررة فى مواعيـد مقررة وإ  إلتزمـت بمبـ
وفقا للمدد  ــير المتنازع عليها ولو لم يقم صاحب تلتزم بالوفاء بالحقوق  

ــبطية  ــفة الضــ ــون لهم صــ ــترام لذا ف ن لدى الهيئة مفتشــ العمل بالإشــ
 القضائية.

 وفى هذا ينص قانون التأمين الإجتماعى المصرى على ارتى:
تلتزم الهيئــة القوميــة للتــأمين  :على ارتى 150تنص المــادة  -1

ا اتهـ التزامـ اء بـ الوفـ اعى بـ ة للمؤمن عليهم  الإجتمـ النســـــبـ ة بـ املـ المقررة كـ
ــترام عنه فى الهيئة  ــاحب العمل بالإشـ ــتحقين حتى ولو لم يقم صـ والمسـ
المختصــــــةز وتقـدر الحقوق وفقـا للأحكـام المنصـــــوص عليـه فى هـذا 

 .(1)القانون
ــحة البيانات  وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صـ

ين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض الخاصــــة بمدة الإشــــترام فى التأم
 . (2)على أساس مدة الخدمة والأجر  ير المتنازع عليهما

ــاس الحد الأدنى المقرر قانونا  ويؤدى المعاش أو التعويض على أس
  .(3)للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر

ويكون الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حق مطالبة صـاحب العمل 
ــافىب وكـذلـم  (4)جميع الإشـــــتراكـات المقررة بهـذا القـانون والمبلغ الإضـــ

 ( المستحقة عنها.130المبالغ المنصوص عليها بالمادة )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قرر القانون ذلم حفاظا على حقوق المؤمن عليهم والمســتحقين فى حالة تهرب صــاحب العمل من  1)

ن عليـه أو فى حـالـة المنـازعـة على حقيقـة مـدة الخـدمـة أو الأجر. )المـذكرة  الإشـــــترام عن المؤم
 الإيضاحية(.

( نص القانون على ذلم منعا من صــــرف مبالغ دون وجه حق نتيجة مدة إشــــترام أو أجر متنازع  2) 
 .عليه )المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون(

دى الحقوق التأمينية على أساس الأجر  ير ( وهكذا ففى حالة عدم التثبت من صحة قيمة الأجرز تؤ3) 
ــاحيـة   المتنـازع عليـه بحيـث   يقـل فى هـذه الحـالـة عن الحـد الأدنى المقرر قـانونـا للأجر )المـذكرة الإيضـــ

 .لمشروع القانون(
   :عبارة )ريع الإستثمار( 1/4/84( عبارة ) المبالغ الإضافية ( هنا تقابل قبل 4)

)ويكون للهيئة المختصة حق  كان  1/4/1984نص هذه الفقرة قبل  
ــاحـب العمـل بجميع الإشـــــتراكـات المقررة بهـذا القـانون وريع  مطـالبـة صـــ

ــوص عليها بالمادة ) ــتثمار وكذلم المبالغ المنصـ ــتحقة  120الإسـ ( المسـ
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فقـد  1984لســـــنـة  47من القـانون رقم  6/1.. ووفقـا للمـادة .عنهـا(
ضــافية( وهكذا نلاحظ إســتبدلت بعبارة )ريع الإســتثمار( عبارة )المبالغ الإ

 .(129أن المقصود بالمبالغ الإضافية هنا تلم المنصوص عليه بالمادة ) 
  
يحدد القانون المسـتندات والنماذج اللازمة للمطالبة بالمسـتحقات   -2

 :سنوات( لإستيفائها 5ويتيح مدة مناسبة )
 من القانون على ارتى: 140و 139وفى هذا تنص المادتين 

بقرار من وزير التأمينات بناء على إقترات مجلس يحدد    -139مادة  
الإدارة الـمختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف 
ة ترتيـب  ام  ئحـ أحكـ د بـ انون وذلـم مع عـدم التقيـ ذا القـ الحقوق المقررة بهـ

 .  (1)المحاكم الشرعية وقانون الو ية على المال
عاش أو التعويض أو أى يجب تقديم طلب صــرف الم  -  (2)140مادة  

مبالغ مســتحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصــاه خمس ســنوات 
من التاريخ الذى نشـأ فيه سـبب الإسـتحقاق وإ  إنقضـى الحق فى المطالبه 

اقى  .بهـا ة المطـالبـة ببـ ــاملـ الغ المتقـدمـة شـــ وتعتبر المطـالبـة بـأى من المبـ
    .المبالغ المستحقة

المشـار اليه بالنسـبة إلى المسـتحقين جميعا   وينقطع سـريان الميعاد
  .إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد

وإذا قدم طلب الصــــرف بعد إنتهاء الميعاد المشــــار اليه يقتصــــر 
الصــرف على المعاش وحدهز ويتم الصــرف إعتبارا من أول الشــهر الذى 

  .قدم فيه الطلب
الطلـب فى الميعـاد   ويجوز لوزير التـأمينـات أن يتجـاوز عن عدم تقـديم

الحقوق وفى هذه الحالة تصــرف   .المشــار اليه اذا قامت أســباب تبرر ذلم
 .(3)كاملة من تاريخ الإستحقاق

ــرفه لمدة سـنتين على أن يعاد  ويقف أداء المعاش الذى   يتم صـــــ
 الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

 

ــا على إجبـاريـة نظـام التـأمين الإجتمـاع -3 ى فى إلتزامـه تـأســـــيســـ
بالمزايا فقد نص القانون على أنه أيضـا إجبارى فى تمويلهز وفى هذا جاء 

 :1975لسنة  79من القانون  128نص المادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق التأمينية:1)
 = لسنة 136)المعدل بالقرارات  1977لسنة  214وزير التأمينات رقم  صدر قرار 3/9/1977فى 

يلتزم صــاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة   -128مادة  
القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشــــتراكاتهم وذلم 

 وفق
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النماذج التى تعدها الهيئة وبالشــروط والأوضــاع المنصــوص عليها 
 (.151ادة )فى الم

وتحســب الإشــتراكات على أســاس البيانات الواردة فى هذه النماذج 
ف ذا لم يقدم صــــاحب العمل البيانات المنصــــوص عليها فى الفقرة الأولى 
حســبت الإشــتراكات الواجبة الأداء على أســاس  خر بيان قدم منه للهيئة 

 .(1)وذلم إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا
تقــديم تلــم البيــانــات أو عــدم وجود الســـــجلات  وفى حــالــة عــدم

ــار اليها بالمادة ) ــتندات المشـ ــتراكات 151والمسـ ــاب الإشـ (ز يكون حسـ
المســـــتحقـة طبقـا لمـا تســـــفر عنـه تحريات الهيئـة فى تحـديد حجم الإلتزام 
وذلم طبقا للقواعد التى يصــدر بهـــــــا قرار من وزير التأمينات بناء على 

 . (2)إقترات مجلس الإدارة
ى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صـاحب العمل بقيمة وعل

ــابقـة وكـذلـم المبـالغ الأخرى  الإشـــــتراكـات المحســـــوبـة وفقـا للفقرة الســـ
 . (3)المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

ويجوز لصـاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصـى 
يوما من تاريخ تســــلمه الإخطار مع عليه مع علم الوصــــول خلال ثلاثين  

يرحل إلى الحســـاب   (4) أداء مبلغ مقداره خمســـة جنيهات رســـم إعتراض
 .160المنصوص عليه فى المادة 

وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض 
ــاحب العمل فى حالة رفض  خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها ولصـ

ــه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجالهيئة إعترا ــار اليها ضـ ان المشـ
 .(5)(157فى المادة )

وتصـدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صـاحب العمل 
وتعلن الهيئة صـاحب العمل بالقرار بخطاب موصـى عليه مع علم الوصـول 

    .وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فى شـــأن الأحكام التى تتبع فى  1989لســـنة  52و  1987لســـنة  5و 1981لســـنة  44و 1978= 
ــتندات المطلوبة من المؤمن   ــل الأول من الباب الخامس منه المسـ ــرف المزايا التأمينية وحدد الفصـ صـ

 عليه أو المستفيدين عنه أو عن صاحب المعاش.
 .1987لسنة  107بالقانون رقم  1/7/1987تبارا من ( إستبدلت هذه المادة إع2)

ــة من القانون رقم  1/7/1987والنص قبل  ــادســ ــنة  25كان معد  بالمادة الســ ليعمل به   1977لســ
 .1/9/1975إعتبارا من 

 
 = تمشيا مع ما يقرره النص من عدم مساس فوات المدة التى يتعين تقديم الطلب خلالها بالحق ذاته(3)

واجبة الأداء ب نقضاء موعد الطعــن دون حدوثه   وتكون المستحقات
أو صــــــدور قرار اللجنـة أو برفض الهيئـة القوميـة للتـأمين الإجتمـاعى 
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امـه بطلـب عرض النزاع على لجنـة  ــاحـب العمـل أو عـدم قيـ لإعتراض صـــ
 فحص المنازعات خلال ثلاثين يومامن تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.

نة أمام المحكمة المختصة خلال ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللج
ــاب نهائيا فى حالة فوات  الثلاثين يوما التالية لصـــدورهز ويصـــبح الحسـ

 ميعاد الطعن دون حدوثه.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أضيفت للنص فقرة تقضى بصرف المعاش فى حالة تقديم الطلب بعد فوات المدة المحددة إعتبارا من= 
الشــــهر الذى قدم فيه الطلب وذلم مع منح وزير التأمينات الحق فى التجاوز عن الإخلال بالميعاد   أول 

 المحدد بالنص وصرف الحقوق إعتبارا من تاريخ الإستحقاق )المذكرة الإيضاحية(.
اسـها بالقطاع الخاص وكيفية الحسـاب  1)=  تراكات والنماذج التى تحسـب على أسـ ( قواعد تحصـيل الإشـ

 عدم تقديم البيانات:فى حالة 
)حل محل    1977لسـنة  208راجع فى هذا الفصـل الثانى من الباب الثانى من قرار وزير التأمينات رقم 

( الصادر فى شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين 1977لسنة   34
 على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها.

 
 77لسنة 208ن الفصل الثانى من الباب الثانى من قرار وزير التأمينات رقم( راجع فى هذا الشأ2)
 
ــاحية للقانون رقم 3) ــنة 93( "فى بيان تعديل هذه الفقرة جاء ما يلى بالمذكرة الإيضـ )تلزم  1980لسـ

الفقرة الرابعة إخطار صــاحب العمل بقيمة الإشــتراكات المحســوبة ســواء على أســاس البيانات المقدمة  
ــاحب  ــفرت عنه تحرياتها... وقد تناول ذلم التعديل فألزمت الهيئة  من صـ ــاس ما أسـ العمل أو على أسـ

 باخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات فى حالة حسابها على أساس تحرياتها فقط(.
 
 ( تقرر رسم الإعتراض ضمانا لجديه )المذكرة الإيضاحية(.  4)
 
ــكلة بقرار وزير التأ5) ــنة  360مينات رقم ( لجان فض المنازعات المشـ  20المعدل بالقرار  1976لسـ

 . 1979لسنة 
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يحدد القانون مصــــادر ونســــب ووعاء التمويل وكيف تحســــب   -4
الإشـــــتراكـات والمبـالغ الأخرى المســـــتحقـة للهيئـة التـأمينيـة ومتى ولمن 

 :على ارتى 143تؤدى. ثم ينص فى المادة 
القوميــة للتــأمين "يكون للمبــالغ المســـــتحقــة للهيئــة :143مــادة 

الإجتمـاعى بمقتضـــــى أحكـام هـذا القـانون إمتيـاز على جميع أموال المـدين 
من منقول وعقار وتسـتوفى مباشـرة بعد المصـروفات القضـائيةز وللهيئة 
القوميـة للتـأمين الإجتمـاعى حق تحصـــــيـل هـذه المبـالغ بطريق الحجز 

ــاحب العم ــتحقة على ص ــيط المبالغ المس ل وذلم الإدارىز ويجوز لها تقس
 ." (1)بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

وهكذا قرر القانون لهيئة التأمينات الحق فى إقتضــــاء مســــتحقاتها 
جبرا فيكون لمـديرو مكـاتـب التـأمينـات الأمر بتوقيع الحجز الإدارى ويكون 

تيازا لهم أسـاليب السـلطة الجبريةز كما قرر للمسـتحقات التأمينية للهيئة إم
 .على أموال المدين

 
 على ارتى: 67و 66فى تأمين إصابات العمل نصت المادتين  -5

تلتزم الجهـة المختصــــــة بجميع الحقوق المقررة وفقـا  -66مـادة 
لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصــابة تقتضــى مســئولية شــخص  خر 
ل  ه من حق قبـ ا يكون للمؤمن عليـ ل دون إخلال بمـ ب العمـ ــاحـ خلاف صـــ

 .(2)خص المسئولالش
ــة بـالحقوق التى يكفلهـا هـذا البـاب  -67مـادة  تلتزم الجهـة المختصـــ

ــنة ميلادية من تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه وذلم إذا ظهرت  لمدة ســ
ســـــواء أكان بلا عمل أو كان يعمل  ز(3)عليه أعراض مرض مهنى خلالها

 فى صناعة   ينشأ عنها هذا المرض.
 

رى بالحقوق كاملة وتمتعها بذات الحماية المقررة ثانيا: ضمان الوفاء الفو
 للأجور:
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب العمل:1)

ــأن قرار وزير التأمينات رقم   28/10/1976فى  ــدر فى هذا الشـ ــنة  287صـ ــر بعدد  )  1976لسـ نشـ
 .(15/11/1976الصادر بتاريخ  262الوقائع المصرية رقم 

 
 .( وفقا للقواعد العامة فى المسئولية )المذكرة الإيضاحية للقانون(2)
 
( وكانت المهنة أو الصــــناعة التى يشــــتغل بها قبل إنتهاء خدمته تؤدى إلى الإصــــابة بهذا المرض  3)

 .)المذكرة الإيضاحية للقانون(
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 نص قانون التأمين الإجتماعى المصرى على أنه:وفى هذا ي 
تلتزم الهيئة التأمينية بتقدير وأداء المعاشـات والتعويضـات خلال   -1

مواعيـد قررهـا القـانون وإ  كـان لصـــــاحـب الحق مبـالغ إضـــــافيـة يحـددهـا 
 على ارتى: 141القانونز وفى هذا تنص المادة 

تقدير المعاشـات   على الهيئة المختصـة أن تتخذ من الوسـائل ما يكفل
أو التعويضـات وصـرفها خلال أربعة أسـابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه 

  أو المستحقين طلبا بذلم مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة.
اء على إقترات مجلس الإدارة  ه بنـ ات بقرار منـ أمينـ دد وزير التـ ويحـ
المســــتندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمســــتفيدين وصــــاحب 

  .(1)العمل فى كل حالة
ا  د المقررة لهـ الغ المســـــتحقـة عن المواعيـ فـ ذا تـأخر صـــــرف المبـ
التزمت الهيئة المختصـة بناء على طلب صـاحب الشـأن بدفعها مضـافا اليها 

من قيمتها عن كل شـهر يتأخر فيه الصـرف عن الميعاد المحدد بما     1%
ــتيفاء الم ــتحقات وذلم من تاريخ إس ؤمن عليه أو يجاوز قيمة أصــل المس

    .المستفيدين المستندات المطلوبة منهم
ــرف بقيمة  ــبب فى تأخير الصـ ــة على المتسـ وترجع الهيئة المختصـ
المبالغ الإضافية المشار اليها التى التزمت بهاز ما لم يثبت لمجلس الإدارة 

 .أن التأخير راجع لخطأ مرفقى
منازعات إ  و  تسـتحق المبالغ الإضـافية المشـار اليها فى حا ت ال

من تاريخ رفع الدعوى القضــائيةز كما   تســتحق هذه المبالغ فى الحا ت 
التى نص فيهـا هـذا القـانون على إعـادة تســـــويـة مســـــتحقـات أصـــــحـاب 
المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا 

  .لأحكامه
 
ن عليــه أو   يجوز الحجز أو النزول عن مســـــتحقــات المؤم -2

المســـتحقين عنه إ  لدين الهيئة التى تقوم ب دارة النظام ودين النفقة وفى 
 حدود معينة و  توجد فى الأصل عقوبة الحرمان من المعاش.

على أنـه "  يجوز حرمـان المؤمن عليـه  44وفى هـذا تنص المـادة 
ــاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا  أو صــ

 ى سبب من الأسباب".لأ
على أنــه "  يجوز الحجز أو النزول عن  144كمــا تنص المــادة 

ــتفيدين لدى الهيئة  ــاحب المعاش أو المسـ ــتحقات المؤمن عليه أو صـ مسـ
 المختصة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0المعدل  1977لسنة  214( قرار وزير التأمينات رقم 1)
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اء من حكم الفق ة يجوز الحجز أو النزول عن وإســـــتثنـ ــابقـ رة الســـ
 المستحقات المشار اليها لسداد الحقوق ارتية:

 (1).النفقات -أ  
 .ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن -ب 

بشأن تعديل أحكام   1976لسنة    62ومع مراعاة أحكام القانون رقم  
ــابقين بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضـــحة بالبندين ا لسـ

ــد التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء   زبما   يجاوز الربع وعن
ة  ة القوميـ دين الهيئـ اء بـ ه الثمن للوفـ ا منـ ه مخصـــــومـ الجـائز الحجز عليـ

 .  (2)للتأمين الإجتماعى
 أقساط قروض بنم ناصر الإجتماعى.  -جـ
 الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. -د 
لهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حجز ما يكون قد إســــتحق على ول

المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات 
المسـتفيدين فى حدود ربع هذه المسـتحقات تقسـم بينهم بنسـبة المنصـرف 

 من أنصبتهم.
 ـــــــــــــــــ

فاء لديون الهيئـة وأولويات إســـــتيفـائهـا عنـد التزاحم  ( قواعد وإجراءات خصـــــم النفقـات وتوقيع الحجز و1)
 :وحدودها القصوى
الصـادر بشـأن تعديل أحكام بعض   76لسـنة  62من القانون رقم  10 ز8 ز7 ز4 ز3 ز2 ز1تهتم بذلم المواد 

 :ونصها كما يلى ز12/8/1976والذى يعمل به إعتبارا من  زالنفقات
أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين على وجه الإســـــتعجال ولطالب : تنظر الدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجة 1)م 

 النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظورأمامها الدعوىبتقديرنفقة وقتية له.
والنفاذ المعجل بغير تكلفة واجب بقوة القانون لكل حكم صـــادر بالنفقة أو أجرة الحضـــانة أو الرضـــاعة أو 

 .لأبناء أو الوالدينالسكن للزوجة أو المطلقة أو ا
ــتحقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين مما نص  3م  ــر الإجتماعى وفاء الديون المسـ : على بنم ناصـ

ــورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما 1عليه فى المادة ) ( من هذا القانون متى طلب المحكوم له بذلم وقدم الصــ
من الوحـدة التـابعـة لوزارة الشـــــئون الإجتمـاعيـة التى يحيـل   يـدل على تمـام الإعلان وذلـم من أحـد فروعـه أو

  .اليها البنم المبالغ المحكوم بها
 .ويكون وفاء البنم بهذه الديون فى حدود المبالغ التى تخصص لهذا الغرض

: إستثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها 4م 
( من هذا القانون فى  1ن الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين مما نص عليه فى المادة ) يكو

 :حدود النسب ارتية
ة مـا حكم بـه لكـل  25)أ (  % للزوجـة أو المطلقـة وفى حـالـة وجود أكثر من واحـدة يوزع هـذا القـدر بنســـــبـ
 .منهن
 .ينهم بنسبة ما حكم به لكل منهم % للإبن الواحد أو أكثر على أن يوزع ب 35) ب ( 
 % للزوجة أو المطلقة والإبن الواحد أو الأكثر أو الوالدين. 40)ج( 

أيا كان دين النفقة المحجوز من  %40وفى جميع الأحوال   يجوز أن تجاوز النسـبة التى يجوز الحجز عليها  
 أجله.

ة ووحـدات الحكم المحلى وال7م  ــالح الحكوميـ ام : على الوزارات والمصـــ اع العـ ة ووحـدات القطـ امـ ات العـ هيئـ
ة وادارة  اعيـ ات الإجتمـ أمينـ امـة للتـ ة العـ ــات والهيئـ أمين والمعـاشـــ امـة للتـ ة العـ وجهـات القطـاع الخـاص والهيئـ
التأمين والمعاشـــات للقوات المســـلحة والنقابات المهنية بناء على طلب من بنم ناصـــر الإجتماعى مرفق به 

للحكم أو الأمر وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصـم المبالغ الجائز  صـورة طبق الأصـل من الصـورة التنفيذية
ــول الطلب اليها دون حاجة إلى 4الحجز عليها وفقا للمادة ) ( من هذا القانون وايداعها خزانة البنم فور وص

 =                                                                                         إجراء  خر.
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ويجوز للهيئــة القوميــة للتــأمين الإجتمــاعى قبول أداء المبــالغ 
( 6المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم )

ويوقف إقتطاع الأقسـاط فى حالة الوفاة أو إسـتحقاق المعاش فى   زالمرافق
  .(1)حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز

تــأمين الإجتمــاعى قبول أداء المبــالغ كمــا يجوز للهيئــة القوميــة لل
المسـتحقة لها على المؤمن عليهم أو أصـحاب المعاشـات بطريق الإسـتبدال 

( المرافق مع الإعفاء من الكشــــف الطبى دون التقيد 7وفقا للجدول رقم )
وتحصــل أقســاط الإســتبدال  (2)  (123من المادة )  2ز3ز4بأحكام الفقرات  

ــر ا ــبول الر بة فى إجراء إبتداء من أجر أو معاش الشـهــــ ــى لقــــ لتالــــ
 الإستبدال.

ويقف سـداد الأقسـاط المسـتحقة على المؤمن عليه فى جميع الحا ت 
ــاط  ــا عن الأجر بما فى ذلم أقســ ــتحق عنها أجرا أو تعويضــ التى   يســ
الإسـتبدال ويسـتأنف السـداد فور إسـتحقاق الأجر وتزاد مدة التقسـيط بقدر 

  .ساطالمدة التى أوقف فيها سداد الأق
وفى حالة صــرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إســتحقاق معاش 
تخصـم القيمة الحالية للأقسـاط المسـتحقة على المؤمن عليه من التعويض 

 والمكافأة.
الغ  أمين الإجتمـاعى قبول تقســـــيط المبـ ة للتـ ة القوميـ ويجوز للهيئـ

 .المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات
ــة القو ــا يكون للهيئ ــاعى الحجز على أجر كم ــأمين الإجتم ــة للت مي

ــتحقة لها  ــتراكات ومتجمد المبالغ المسـ ــداد متجمد الإشـ المؤمن عليه لسـ
 وذلم مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.

 
 :على ضمان إستقرار الحقوق 142تنص المادة  -6

ادة  ادتين ) -142مـ ام المـ أحكـ   يجوز  (59و 56مع عـدم الإخلال بـ
ــاء  د إنقضـــ انون بعـ ذا القـ ل الحقوق المقررة بهـ ديـ ب تعـ دعوى بطلـ رفع الـ
ســـــنتين من تـاريخ الإخطـار بربط المعـاش بصـــــفـة نهـائيـة أو من تـاريخ 
الصــرف بالنســبة لباقى الحقوق وذلم فيما عدا حا ت طلب إعادة تســوية 

 هذه الحقوق بالزيادة ـ
 ـــــــــــــــ

اء فنفقـة : فى حـالـة التزاحم بين 8م =  الـديون تكون الأولويـة لـدين نفقـة الزوجـة أو المطلقـة فنفقـة الأبنـ
 الأقارب ثم الديون الأخرى.

 : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون فى القوانين الأخرى(.10م
 ( إستيفاء بعض الغرامات من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر:2)

باصـــدار قانون نظام العاملين المدنييــــــــن    1978لســـنة   47نون رقم من القا 88وفقا لكل من المادة 
ــادة  ــة والمــــ باصـدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام   1978لسـنة 48من القانون رقم  91بالدولــــ

 = يجوز أن يوقع على من إنتهت خدمته  رامة   تقل عن خمسة جنيهات و  تجاوز الأجر 
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التى يؤديهـا المؤمن عليـه لوقف  ( جـدول لتحـديـد القيمـة الحـاليـة1) 
 :الأقساط المستحقة عليه

 .1984لسنة  69صدر فى هذا الشأن قرار وزير التأمينات رقم  
أن يكون الإســـتبدال فى حدود ثلث   4ز  3ز  2( تشـــترط الفقرات  2)

دال عن الحـد الأدنى  د الإســـــتبـ اش بعـ ل المتبقى من المعـ اش وأ  يقـ المعـ
 بدال لأكثر من مرة كل سنتين. الرقمى للمعاش وأ  يتم الإست

نتيجة تســـوية تمت بناء على قانون أو حكم قضـــائى نهائى وكذلم 
 الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

ــة فى قيمة الحقوق المشـار  كما   يجوز للهيئة المختصـة المنازعــــ
ة اليها بالفقرة السـابقة فى حالة صـدور قرارات إدارية أو تسـويات  حقـــــ ـ

( من المادة 1لتاريخ ترم الخدمة بالنســـبة للعاملين المشـــار اليهم بالبند )
ــا لتقدير   (1)(2) ــاســ يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى إتخذت أســ

 .قيمة تلم الحقوق
 

 القانون يحدد أسس وعناصر تسوية المستحقات: :ثالثا
 

 :وفى هذا جاءت الأحكام التالية بالقانون المصرى للعاملين
 :19المادة 

يسـوى معاش الأجر الأسـاسـى فى  ير حا ت العجز والوفاة على   -أ 
أساس المتوســــط الشهرى لأجور المؤمن علــــيه التى أديت على أساسها 
ــن مدة إشتراكه فى التأمين أو  ـــــ الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مـــ

 خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلم.
 

ــار اليه للعجز   وفى حا ت طلب  -ب ــرف المعاش عن الأجر المش ص
أو الوفاة يسـوى المعاش على أسـاس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت 
على أســـاســـها الإشـــتراكات خلال الســـنة الأخيرة من مدة الإشـــترام فى 

 .(2)التأمين أو مدة الإشترام فى التأمين إن قلت عن ذلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من    144الإجمالى الذى كان يتقاضـاه العامل فى الشـهر عند تركه الخدمةز وإسـتثناء من حكم المادة = 
قـانون التـأمين الإجتمـاعى تســـــتوفى الغرامـة من تعويض الـدفعـة الواحـدة أو المبلغ المـدخر إن وجـد عنـد 

 على أمواله. إستحقاقهما وذلم فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدارى 
ــات العـامـة  1) ( أى بـالنســـــبـة للعـاملين المـدنيين بـالجهـاز الإدارى للـدولـة والهيئـات العـامـة والمؤســـــســـ

 .والوحدات الإقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و يرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام
بة 2) للقضـاة وأعضـاء المحكمة  ( تسـوية المعاش على أسـاس  خر مربوط الوظيفة أو  خر مرتب بالنسـ

العليـا ومجلس الـدولـة والعـاملين بـالجهـاز المركزى للمحـاســـــبـاتز وعلى أســـــاس قواعـد إنتهـاء الخـدمـة  
لإلغاء الوظيفة أو الوفر بالنسـبة لأعضـاء السـلكين الدبلوماسـى والقنصـلى وسـلم التمثيل التجارى وادارة  

ال الجـامعـات والمشـــــتغلين بـ ا الحكومـة وهيئـة التـدريس بـ ــايـ بحـث العلمى بوحـدات البحوث بوزارة  قضـــ
 الزراعة:
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ويســوى معاش الأجر المتغير على أســاس المتوســط الشــهرى   -ج  
للأجور التى أديت على أسـاسـها الإشـتراكات خلال مدة الإشـترام عن هذا 

 الأجر.
 -:ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى

 .يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهرا كاملا -1
إذا تخللت فترة متوسـط حسـاب المعاش عن الأجر الأسـاسـى مدد   -2

لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط 
 على أساس كامل الأجر.

يزاد المتوســط الذى يحســب على أســاســه معاش الأجر المتغير   -3
 عن كل ســنة كاملة من ســنوات مدة الإشــترام الفعلية عن هذا  %2بواقع  

الأجر بشـرط أ  يزيد المتوسـط بعد إضـافة هذه الزيادة على الحد الأقصـى 
 لأجر الإشترام المتغير.

دة إشـــــتراكهم فى  -4 ة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مـ النســـــبـ بـ
التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصــوص عليهم فى البندين 

 ى الذىـر الأساسـالأجط ـاوز متوسـى عدم تجـيراع 2ادة ـن المـب وجـ م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بة للقضـاة وأعضـاء المحكمة  2) ( تسـوية المعاش على أسـاس  خر مربوط الوظيفة أو  خر مرتب بالنسـ
إنتهـاء الخـدمـة   العليـا ومجلس الـدولـة والعـاملين بـالجهـاز المركزى للمحـاســـــبـاتز وعلى أســـــاس قواعـد

لإلغاء الوظيفة أو الوفر بالنسـبة لأعضـاء السـلكين الدبلوماسـى والقنصـلى وسـلم التمثيل التجارى وادارة  
البحـث العلمى بوحـدات البحوث بوزارة   الجـامعـات والمشـــــتغلين بـ ا الحكومـة وهيئـة التـدريس بـ ــايـ قضـــ

 الزراعة:
ــة القضـائية على )وفى جميع  بشـأن السـل  1972لسـنة   46من القرار بقانون رقم  70/3تنص م ــــــ طــــ

حا ت إنتهاء الخدمة يســــوى معاش القاضــــى أو مكافأته على أســــاس  خر مربوط الوظيفة التى كان  
ــبة للموظفين الذين   ــلح له ووفقا للقواعدالمقررة بالنسـ ــاه أيهما أصـ ــغلها أو  خر مرتب كان يتقاضـ يشـ

 81( من القرار بقـانون رقم 11للمـادة ) تنتهى خـدمتهم بســـــبـب الغـاء الوظيفـة أو الوفر( ... هـذا ووفقـا
ــة العليا الأحكام المقررة للمعاشـات بمقتضـى قانون    1969لسـنة  ــاء المحكمــــ تسـرى فى شـأن أعضـــــ

 السلطة القضائية .
ــس الدولة على أنه ) وفى    1972لسـنة  47من القرار بقانون رقم   124/3وتنص المادة  بشـأن مجلــــ

ــاس  خر مربوط الوظيفة التى  جميع حا ت إنتهاء الخدمة يسوى معاش ــى أســـ العضو أو مكافأته علـــ
كان يشغلها أو  خر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح لــه ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين  

 تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر ( .
از المركزى للمحاســبات  بشــأن تنظيم علاقة الجه 1975لســنة  31من القانون رقم   78وتنص المادة 

ــى أسـاس  خر مربوط   ــأة علــــ بمجلس الشـعب على أنه )وفى جميع الأحوال يسـوى المعاش أو المكافــــ
ــن المفصـولين بسـبب الغاء أو   الدرجة التى كان يشـغلها العامل وفقا للقواعد المقررة بالنسـبة للموظفيــــ

 الوفر( .
ار قانون نظـــــــام السـلكين الدبلوماسـى  باصـد 1954لسـنة   166( من القانون رقم 43وتنص المادة )

ــا للمادة الأولى من   ـــ ــارى )وفقـ ـــ ــل التجـ ـــ ــلم التمثيـ ـــ والقنصلى والتى تسرى فى شأن العاملين فى سـ
الصــادر فى شــأن العاملين فى هذا الســلم( على أنه )إســتثناء من حكم    1970لســنة  50القانون رقم 

ــن المرســوم بقانون رقم  58و 15المادتين  الخاص بالمعاشــات   يترتب على    1929 لســنة  37مـــــ
إسـتقالة عضـو السـلم الدبلوماسـى أو القنصـلى سـقوط حقه فى المعاش أو المكافأة. ويسـوى معاشـه أو  
مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشـــات والمكافأت المقررة للموظفين المفصـــولين بســـبب الغاء  

 الوظيفة أو الوفر(. = 
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من متوسـط الأجور فى الخمس سـنوات   %140يربط على أسـاسـه المعاش  
الســابقة على مدة المتوســطز وإذا قلت المدة الســابقة عن خمس ســنوات 
يراعى عدم تجاوز المتوســـط الذى يربط على أســـاســـه المعاش متوســـط 

عن كل ســنةز ويســتثنى من حكم هذا   %8الســنوات الســابقة مضــافا اليه  
صادرة بناء على قانون   البند المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف

ــى إتفاقات جماعية أبرمت  أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتض
ــات على هــذه اللوائح أو  ــأمين ــانون العمــل متى وافق وزير الت ــا لق وفق

.. كما يســـتثنى حا ت طلب .الإتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصـــة
 .صرف المعاش للعجز أو الوفاة

 
ــون على أساس نقدر الحق  -138مادة   ـــ وق المقررة وفقا لهذا القانـ

( من 1البيانات والمســـتندات الواردة فى الملف المنصـــوص عليه بالبند )
 دون الرجوع إلى ملف الخدمة. (1)(151المادة )

 
 
 
 
 

 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصـادر فى شـأن تنظيم إدارة قضـايا الحكومة علىأنه    1963لسـنة  75من القانون رقم  31وتنص م= 
ــوانين المعاشـات   يترتــــــب على إسـتقالة أعضـاء إدارة   )إسـتثناء من أحكام قانون موظفى الدولة وقــــ
ــقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويســوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد   القضــايا س

 رة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر(.المعاشات والمكافأت المقر
ــنة  49من القرار بقانون  116... وتنص م ــأن تنظيم الجامعات على أنه )    1972لســ ــادر بشــ الصــ

يترتب على إسـتقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أميــــــن المجلــــــس الأعلى للجامعات أو  
اش أو المكافـــــأة ويســـــوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة  عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المع

.. هذا  .وفقا لقواعد المعاشات والمكافــأت المقــررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر(
فقد  يرت مسميات العاملين المشتغلين بالبحث العلمى فى    1969لسنة  195ووفقا للقرار بقانون رقم 
ــام ال ــدات أقســـــــ ــوث بوزارة الزراعة إلى ما يقابلها من وظائف هيئة التدريس والمعيدين  وحـــــ بحـــــ

 .بالجامعات
هذا و  تسـرى أحكام القوانين الخاصـة فى شـأن الحقوق المسـتحقة عن الأجر المتغير باسـتثناء ما جاء  

 (.1984لسنة  47من القانون  12/7)م 31بها من معاملة بعض فئاتها بالمادة 
 
ــم تقدير  ( ألزم القانون1) ــتندات معينة تضـ ــمن مسـ ــم للمؤمن عليه ملفا يتضـ ــاحب العمل بأن ينشـ صـ

الحقوق المقررة وفقا له على أســاس البيانات والمســتندات الواردة به )المذكرة الإيضــاحية لمشــروع  
 القانون(.
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ــات الـدوريـة  :رابعـا قيـام الـدولـة بضـــــمـان القيمـة الحقيقيـة للمعـاشـــ

ــع ــة التى بملاءمتها مع التغير فى الأسـ ــلوب العلاوات الخاصـ ار بذات أسـ
 تقررها للعاملين بها:

 
على منح علاوات خاصـــة للعاملين بها فى   1987جرت الدولة منذ  

أول يوليو من كل ســــنة لمواجهة زيادة الأســــعارز وفى ذات الإتجاه تقوم 
الدولة برفع المعاشــــات فتزاد بذات النســــبة إلتى تزاد بها الأجور وتمول 

 1/7/1987ة نفقات رفع المعاشــاتز وتصــدر ســنويا ومنذ  الخزانة العام
 القوانين المقررة لذلم.

 
 :تشكيل لجان خاصة لفحص المنازعات :خامسا

 
ــأ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجان لفحص   -  157مادة   تنشــ

ــكيلها  ــدر بتشـ ــة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصـ ــئــــــ المنازعات الناشـ
 .(1)ضائهـا قرار من الوزير المختصوإجراءات عملها ومكافلت أع

وعلى أصـــــحـاب الأعمـال والمؤمن عليهم وأصـــــحـاب المعـاشـــــات 
قبل اللجوء إلى القضـاء تقديم طلب   زوالمسـتحقين و يرهم من المسـتفيدين

ــويته  ــار اليها لتسـ ــة لعرض النزاع على اللجان المشـ إلى الهيئة المختصـ
  .بالطرق الودية

ام المـادة  (   يجوز رفع الـدعوى قبـل 128)ومع عـدم الإخلال بـأحكـ
  .مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 :( إجراءات عمل لجان فحص المنازعات1)

ــأن قرار وزير التأمينات رقم  28/12/1976فى  ــدر فى هذا الشـ ــنة  360صـ وعدلت مادته    1976لسـ
 .30/1/1979إعتبارا من تاريخ صدوره فى  1979لسنة  20ات رقم الأولى بقرار وزير التأمين


